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  شكر وعرفان
  

 التقـدير  معـاني  وبأصـدق  والعرفان الشكر كلمات بأخلص أتقدم أن إلا المقام هذا في وأنا يسعني لا

 بإرشـاداته  علـي  يبخـل  لـم  الذي "الصباغ الوهاب  عبدالدكتور " المشرف أستاذي إلى والاحترام

 صدره صبره وسعة وكذاك ،العمل هذا في إنجاز الأثر بالغ لها كان التي السديدة وتوجيهاته ونصائحه

والـصداقة   التواضـع   روح فيه أُحيي كما ،الظروف أحسن في العمل هذا إتمام على الدائم وحرصه
زياد صالح قنّام مدير معهد التنميـة   الدكتور إلى والامتنان الشكر لبجزي أتقدم كما .والمعاملة الجيدة

 الريفية المستدامة على جهوده الجبارة في إدارة معهد التنمية الريفية المستدامة وعلى ما قدمه مـن               
  .مهنية وتفانٍ في العمل

  
لأبحـاث  بشار زعرور لمساعدته، كذلك للأخ جمال حسن وشركة ألفا ل         . الشكر الجزيل لكل من د    و
عبد الرحمن الحاج لإبدائه العديد     .عاطف علاونه لما أبداه من تعليق وتدقيق على الاستمارة، ود         . ود

 والتـسهيلات  المساعدات إليمن الملاحظات التي كان لها الأثر في إثراء هذا العمل، وكل من قدم 

اعده فـي التحليـل   البحث، كما أقدم الشكر للزميل بيهس على ما قدمه من مـس  هذا إتمام أجل من 
  .الإحصائي

  
لموافقتهم  الموقرة أعضاء اللجنة الأفاضل أساتذتي إلى العميق وامتناني الخالص بشكري كذلك وأتقدم
  .هذا البحث مناقشة على

  
  . هذه الدراسةمإتما على بعيد من أو قريب وأقدم الشكر إلى كل من ساعدني من

  
  عماد صالح أحمد حسين



ج 

 المصطلحات
  

دليل حوكمة  .(لشركة المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية      ا :  الشركة
  )2009الشركات، 

عضو مجلس الإدارة الذي لا تربطه بالشركة أو بأي من مـوظفي             :  العضو المستقل
الإدارة التنفيذية العليا فيها أو بأي شركة حليفة أو بمدقق الـشركة            

اهمته فـي   أي مصلحة مادية أو أي علاقة غير تلك المتعلقة بمـس          
 قد يتكون في ظلها شبهة بجلب أي منفعة سـواء أكانـت             ،الشركة

مادية أم معنوية لذلك العضو قد تؤدي إلى التأثير في قراراتـه أو             
  )2009دليل حوكمة الشركات، .(استغلاله لمنصبه في الشركة

عضو مجلس الإدارة 
  غير التنفيذي

.  راتبـا منهـا    العضو الذي لا يكون موظفًا في الشركة أو يتقاضى         :
  )2009دليل حوكمة الشركات، (

أن يكون لكل مساهم عدد من الأصوات يساوي عدد الأسهم التـي             :  التصويت التراكمي
يملكها، حيث يقوم بالتصويت بها لمرشح واحد لعـضوية مجلـس           
الإدارة أو توزيعها بين من يختارهم من المرشحين دون حـصول           

  )2009 الشركات، دليل حوكمة (.تكرار لهذه الأصوات
 ويشمل ذلك من بين مـا       ،الأشخاص الذين لهم مصلحة مع الشركة      :  أصحاب المصالح

 ، والمـوردين  ، والدائنين ، والعاملين  في الشركة    ،يشمل المساهمين 
  )2009دليل حوكمة الشركات، . (والمستثمرين المحتملين

كافآت ولجنة  اللجان يشكلها مجلس الإدارة وهي لجان الترشيح والم        :  اللجان
  والعديد من اللجان الأخرى التي تشكل حسب الغرض أو           ،التدقيق

  )2009دليل حوكمة الشركات، . (الحاجة المتوخاة منها
الشخص المطلع في 

  الشركة
الشخص الذي يطلع على المعلومات الداخليـة بحكـم منـصبه أو             :

 ، وأعضاؤه ، بما في ذلك رئيس مجلس الإدارة      ،وظيفته في الشركة  
 ، والمدقق الداخلي والمدقق الخارجي    ، والمدير المالي  ،المدير العام و

دليل  (. وأقرباء الأطراف المشار إليها    ،وممثل الشخص الاعتباري  
  )2009حوكمة الشركات، 

مجموعة  القواعد والإجراءات التي يتم بموجبهـا إدارة الـشركة            :  حوكمة الشركات
بـين مجلـس الإدارة،     والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات       

والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصـحاب المـصالح الآخـرين،         



د 

هيئة سوق  .(وكذلك المسئولية الاجتماعية والبيئية والصحية للشركة     
  )2009رأس المال الفلسطينية، 



ه 

  الاختصارات
  

OECD  : منظمة التعاون و التنمية ألاقتصادية.  
CIPE  :    و هو مؤسسة تابعة لغرفـة التجـارة        (ة  مركز المشروعات الدولية الخاص

  ).الامريكية
GDP  :   هو قيمة مجموع ما ينتج فـي البلـد مـن سـلع              :الناتج المحلي الإجمالي 

  .وخدمات لمدة عام كامل
  



و 

  الملخص
  

يهدف البحث عرض واقع الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة في فلسطين ومدى جاهزيتها              
ونظراً لأهمية الموضوع البالغـة     . وانعكاساته على التنمية  " ة الشركات مدونة قواعد حوكم  "لتطبيق  

سـتثمارات المحليـة منهـا      في الوقت الحاضر؛ كونه متطلباً أساسياً لتحقيق التنافـسية وجـذب الا           
  .؛ مما يسهِم في تحقيق النمو الاقتصادي وبالتالي في تحقيق التنمية الشاملةوالأجنبية

  
دئ التي وردت في مدونة قواعد حوكمة الشركات الفلـسطينية علـى أنهـا              وقد اعتمد الباحث المبا   

 ، اجتماع الهيئة العامـة    : حيث شكلت منها محاور الاستبانة الستة وهي       ؛مؤشرات لحوكمة الشركات  
 وأصـحاب المـصالح     ، والإفصاح والشفافية  ، التدقيق ، وإدارة الشركة  ،وحقوق المساهمين المتكافئة  

 والمـراجعين   ، وأعضاء مجلس الإدارة   ،باحث كُلاً من المديرِين التنفيذيين    وقد استهدف ال  . الآخرون
  .الداخليين والخارجيين في الشركات

  
 تَعرفُ واقعِ حوكمة الشركات في فلـسطين،        :أما أهداف البحث فتتلخص في ثلاثة نقاط رئيسة هي        

   ،ليةوتوضيح مدى جاهزية الشركات المساهمة العامة المدرجة في السوق الما
  .تَعرفُ البعد التنموي لحوكمة الشركات و
  

 وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة عند مستوى             ويفترِض الباحث عدم  
حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلـسطين  ) α = 0.05( الدلالة 

لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات، وانعكاساتُها فـي التنميـة           ومدى جاهزيتها    ،للأوراق المالية 
  . العمر و الجنس، الخبرة،التخصص،، المؤهل العلميالمسمى الوظيفي تُعزى لمتغيرات

  
    الباحث المنهج الوصفي عواستخدم برنامج الحزمة الإحصائية للعلوم الاجتماعية المعروفـة         ،كماَ اتَّب 

ل البيانات الأولية والوصول إلى النتائج الرئيسة التي تجيـب عـن تـساؤلات              لتحلي) SPSS(باسم
ما مدى جاهزيـة الـشركات المـساهمة العامـة           (: وهي الدراسة الرئيسة وخاصة المشكلة البحثية    

المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية لتطبيق قواعد حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة سوق              
  .؟)يةرأس المال الفلسطين

  
ويتكون مجتمع الدراسة من الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق الماليـة              

شملت جميع الشركات التي لم ترفض       أما عينة الدراسة فقد      ،شركة) 39(البالغ عددها   ) 2009(لسنة



ز 

تخدمت في فحـص    شركة استُثني منها ثَمانٍ من الشركات التي اس       ) 37( وقد بلغت    ،تعبئة الاستبانة 
  .شركة) 29( لتصبح العينة المبحوثة مقتصرة على؛ثبات الاستبانة وصدقها

  
أهم النتائج التي توصل إليها الباحث كانت أن الشركات المدرجة في سوق فلسطين للأوراق الماليـة       

مدونة حوكمة الشركات فـي     (على جاهزية كبيرة لتطبيق قواعد حوكمة الشركات التي تنص عليها           
و التي يمكن أن تكون إطارا فعالاً للحوكمة في فلسطين إذا ما تم إلزام الشركات بتطبيق                ). ينفلسط

 .كما توصل الباحث إلى أن هناك علاقة طردية بين الإلزام و التطبيق لقواعد الحوكمة             . كافة بنودها 
ة للـشركات،   كما وجد الباحث أن العديد من القوانين المعمول بها تتناقض مع قواعد الحوكمة الجيد             

 لكل من العـاملين و      -كما أن حوكمة الشركات تنتج ثقافة ديمقراطية      . مما يقتضي التوصية بتعديلها   
 مبنية على المشاركة الفاعلة     -الإدارة و المساهمين و أصحاب المصالح الأخرى من المتعاملين معها         

 من ثم تتجـه نحـو      ،محسوبة مما يقلل من نسبة الرشوة و ال       ؛في اتخاذ القرار، و الشفافية في العمل      
  .لة و الشفافيةالمساء

  
تنعكس الممارسة الديمقراطية و المساءلة و الشفافية على جذب الاستثمار المباشر و غير المباشر و               
تراكم رأس المال مما يعمل على زيادة الاستثمار و تحقيق قدر عالٍ من الإنتاج و الربحيـة؛ ممـا                   

 مما ينقل   ؛يادة دخل الفرد، و بالتالي تتحسن الظروف المعيشية       ينعكس على زيادة الدخل القومي و ز      
  .المجتمع إلى مستوى أفضل من الرفاهية التي تمثل التنمية الشاملة

  
وجوب قيام الجهات الرسمية المعنية من تمكين مدونـة         : وصلت الدراسة إلى ابرز التوصيات التالية     

لاً لحوكمة الشركات برفع الإلزام بهـا لدرجـة         قواعد حوكمة الشركات الفلسطينية لتشكل إطاراً فعا      
القانون، و إلزام الشركات بالإفصاح عن نسبة التزامها بالحوكمة ضمن الإفـصاح عـن البيانـات                

 كما أوصى الباحث بتشكيل جمعيات أعمال فعالة و ذلك لتفعيل مشاركة شركات القطـاع               .السنوي
ى تشكيل الرأي العام الذي يمثل دورا  فاعلا في           مما يمكنها من التأثير عل     ،الخاص بالمجتمع المدني  

و من أهم ما أوصى به الباحث هو ضرورة إجراء المزيد مـن الدراسـات و                . تنمية وطنية شاملة  
الأبحاث من قبل الباحثين، و الجامعات، و المراكز البحثية في الجوانب المتعددة لحوكمة الـشركات               

كما .  و على مستوى الحكومة    ، و المجتمع المدني   ،ت مستوى الشركا  :على المستويات الثلاث و هي    
  .ينبغي الاهتمام بدور شركات القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملة
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Good governance in public companies in Palestine and it's readiness to 
implement the "Code of Corporate Governance" and its impact on 
development 
 
Abstract 
 
This research aims to present the realities of good governance in public shareholding 
companies in Palestine and their readiness to implement the "Code of Corporate 
Governance" and its impact on development. Because of the importance of the topic at the 
present time; for being a prerequisite for achieving competitiveness and attract investment, 
both domestic and foreign; thereby contributing to economic growth and thus to the 
achievement of comprehensive development. 
 
 The researcher adopted the principles set forth in the Palestinian Code of Corporate 
Governance as indicators of corporate governance; which formed the six themes of the 
questionnaire: the meeting of the Assembly, and equal rights of shareholders, the 
company's management, auditing, disclosure and transparency, and other stakeholders. The 
researcher aimed at both the executives and board members, and internal and external 
auditors in companies. 
 
The objectives of the research can be summarized in three key areas are: to know the 
reality of corporate governance in Palestine, and to clarify the readiness of public 
shareholding companies listed in the financial market, Definition of the development 
dimension of corporate governance. 
 
The researcher is assumed there is no statistically significant in differences between the 
average answers of the sample at the significance level (α = 0.05) on good governance in 
public shareholding companies listed on the Palestine Securities Exchange Market, and the 
extent of their readiness to apply the code of corporate governance and its implications in 
development due to changes in job title , qualification, specialization, experience, age and 
sex 
 
The researcher followed the descriptive method, and he used a statistical package for 
Social Sciences (SPSS) to analyze the raw data and access to the key findings that answer 
the main questions of the study, particularly research problem, which is: (What's the 
readiness of public shareholding companies listed on the Palestine Securities Exchange for 
the application of corporate governance issued by the Palestinian capital market)? 
 
The study population consists of public shareholding companies listed on the Palestine 
Securities Exchange Market for the year (2009), which is (39) companies, while The study 
sample has included all the companies that did not refuse to fill in the questionnaire has 
been reached (37) company, including eight companies that used to examine the stability 
and sincerity of questionnaire; to become limited to the sample examined, which is (29) 
company. 
 
Key findings of the researcher were: the companies listed on the Palestine Securities 
Exchange Market on the readiness of large application of the rules of corporate governance 
set out in (the code of corporate governance in Palestine). This can be an effective 
framework for governance in Palestine, if the companies were required to implement all its 
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provisions. Researcher also found that there is a direct correlation between binding and the 
application of the rules of corporate governance. The researcher found that many of the 
existing laws are contrary to the rules of good corporate governance, which requires a 
recommendation for modification. The corporate governance produces a culture of 
democracy - workers and management, shareholders and other stakeholders of the clients - 
based on active participation in decision-making, and transparency in the work; which 
reduces the rate of bribery and Nepotism, and then moving towards accountability and 
transparency. The practice of democracy, accountability, and transparency is reflected to 
attract direct and indirect investment and them makes capital accumulation, which works 
to increase investment and achieve a high degree of production and profitability; which 
will increase the national income and then increase per capita income, and thus improve 
living conditions; which transfer to society better level of welfare; which leads to a 
comprehensive development. 
 
The most important recommendations made by the researcher: the official bodies 
concerned has to enable the code of corporate governance as a framework for Palestinian 
effective corporate governance by lifting the obligation to the level of the law, requiring 
companies to disclose the percentage of its commitment to corporate governance 
disclosure in annual data. The researcher recommended the formation of business 
associations and effective for activating the participation of private sector companies to the 
civil society, which can influence the formation of public opinion, and then represents an 
active role in the comprehensive national development. One of the most important 
recommendations for the researcher is the need for further studies and research by 
researchers, universities and research centres in various aspects of corporate governance on 
the three levels which are: the level of companies, and civil society, and at the level of 
government. Attention should be given the role of private sector companies in achieving 
comprehensive development. 
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   الأولالفصل 

_____________________________________________________  

  خلفية الدراسة
  

  قدمة الم1.1

  

 تي تعطي القارئ خلفية نظريـة عـن محتـوى         القضايا ال  العديد من    الفصلهذا  طرح الباحث في    ي
لعديد ا ولسيتنا كما   .المساهمة العامة  الشركات لمحة عامة عن مفهوم حوكمة       إِذْ يشمل ذلك   ؛البحث

 اختيـار أسـباب    و ،مشكلة البحـث  لكمدخل لوضع القارئ في السياق العام        ،من المواضيع المهمة  
فرضـيات    و ال   ،تهأسـئل و ،ته اهمي ،أهداف البحث ذلك   موضحاً من خلال   ، الباحث لهذا الموضوع  

 ،سلطة السياسية  ممارسة ال  نهعلى أ  برنامج الأمم المتحدة الإنمائي مفهوم الحكم        فَرلقد ع و .البحثية
 أقـسام   يشمل الحكم الرشـيد   و . والإدارية لإدارة شؤون بلد ما على جميع المستويات        ،والاقتصادية

 نمية طويلة ى بآثار الت  عنَ ي  فالحكم الرشيد  .الرسمي و ،الاهليو ،القطاع الخاص  :هي و ةالمجتمع الثلاث 
 ـتتمثل أبعاد الحكم الرشيد     و ،الأمد على أجيال متعددة     ـ ب  ، والاسـتجابة  ، والـشفافية  ،انونسيادة الق

  .)poger،2009(.ستراتيجيةالا والرؤية ، والمساءلة، والكفاءة، والفعالية، والإنصاف،والمشاركة
  

بـشكل أدق الحكـم      و القطاع الخاص، ب  المختص    الرشيد  الباحث جزئية مهمة من الحكم     كما تناول 
يـستخدم مـصطلح    و ،ق الماليـة  الرشيد في الشركات المساهمة المدرجة في سوق فلسطين للأورا        

  حوكمـة الـشركات    ستراتيجيةاجاءت  وقد   .حوكمة الشركات ليعبر عن الحكم الرشيد في الشركات       
المكونة من أربـع    و ،للإصلاح كما أشارت إليها دراسات مركز المشروعات الدولية في هذا المجال          

الإرشـادية  المبـادئ    :هي ةثلاثة مواضيع رئيس  الذي يدرس    ؛)المبدئيالتقييم  (خطوات كان أولها    
 )مـاس ( من قبـل معهـد       ه والواقع المحلي الذي تمت دراست     ،التنمية و منظمة التعاون الاقتصادي  ل
خفاقات حوكمـة   إ تقييم   :ينالآخرين  ه الدراسة تسهم في دراسة الموضوع     هذ و ، فلسطين إلىالنسبة  ب
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بالمعايير الدوليـة للممارسـات     مقارنة  الوطنية للبلد    المعايير   تقييم و ،فرصالتحديات و الالشركات و 
 من خلال تحديد أصحاب المـصلحة،  )الوصول إلى الجمهور وتثقيفه   (يةانو كانت الخطوة الث   . الجيدة

 بالإضافة إلى خلق طلب أكبر مـن        ،و نشر الوعي بين القادة من رجال الأعمال ومعدي السياسات         
إعداد آليات لحوكمة الشركات    (ة هي    في الاستراتيجي  ثالثةأما الخطوة ال  . الجمهور لتحقيق الإصلاح  

 عن طريق إعداد نظم لحوكمة الشركات وآليات للرقابة الداخلية، و           )وإضفاء الطابع المؤسسي عليها   
 و خلق شبكات لحوكمـة الـشركات تـضم الأجهـزة            ،تشجيع حملة الأسهم على المشاركة الفعالة     

 تمثلـت الخطـوة     .مدنى الأخـرى  ال رجال الأعمال والمنظمات ومجموعات المجتمع    و   ،التنظيمية
 ، بتدريب المديرين وغيرهم من المسئولين عن الإدارة       )بناء القدرات والتمكين والمتابعة   ( في الاخيرة

وإنشاء معهد للمديرين، بالإضافة إلى إعداد نظام تصنيف لحوكمة الشركات ليستخدمه المستثمرون،            
  .نية والنظم المؤسسية لفرضها و التوسع في النظم القانو،وتدريب الوسطاء الماليين

  
  مبررات الدراسة 2.1

  
  : وذلك يشمل،إن تطبيق مفهوم حوكمة الشركات في البيئة العربية أصبح مطلبا ضرورياً

  
 إذ ان   ؛ وعلاقتها بموضوع الدراسة   ،التقلبات السريعة الحالية في الوضع الاقتصادي الدولي       •

 مـن مختلـف البيئـات الاداريـة و          حوكمة الشركات جذبت انتباه جميع اصحاب الاهتمام      
 ، و ركناً اساسـياً    السياسية و الاقتصادية، الى ان أصبح رأي عام في العديد من بلدان العالم            

  .لتوفير البيئة الاستثمارية السليمه
 والحاجة الملحة له لإنهاء مرحلة التقييم       ،قلة الدراسات في هذا المجال على الصعيد الوطني        •

كمة الشركات للإصلاح خاصة بالمقاربـة مـع المبـادئ الدوليـة            الأولى لاستراتيجية حو  
  .والإقليمية المطبقة

  .مساعدة واضعي السياسات في هذا المجال •
 والحصول على درجة الماجـستير      ، إنهاء متطلبات التخرج من معهد التنمية      :هتمام الباحث ا •

  .في التنمية الريفية وبناء المؤسسات

  

  مشكلة الدراسة 3.1
  

مبادئ للحوكمة على المستوى الكلي في أي بلد أو دولة هـو وجـود إطـار لحوكمـة                  إن ابرز ال  
 وهو يوضح العلاقة والمـسؤولية      ، الحوكمة  عملية  عليه  والذي يمثل أساسا مشتركا تقوم     ،الشركات
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 ،والمـساهمين ،  ومجلـس الإدارة   ،لكل طرف من الأطراف ذوي العلاقة بالشركة مـن المـديرين          
إطـار   يأخـذ    .تم المفاضلة بين الـشركات المتعـددة      ت هعليو  . لخإ... وأصحاب المصالح الأخرى  

 يشكل هذا الإطار مرجعا لجميع الجهات        و ،ظروف البلد الخاصة بعين الاعتبار    الحوكمة في أي بلد     
 و ،مساهمينو  ،موردينو  ،دائنينو التي من مصلحتها تقييم الشركات في بلد معين من مستثمرين،      

 ةسة لتطرح المشكلة البحثيـة الرئيـس  جاءت هذه الدرا   ؛همية هذا الموضوع  و لأ . أصحاب المصالح 
ما مدى جاهزية الشركات الفلسطينية المساهمة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق الماليـة              :هيو

 هناك مشاكل فرعيـة     ةالرئيس مشكلة البحث    إلى بالإضافةو ؟لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات    
  :هيو
  

  ؟ة الشركات في فلسطينواقع حوكمهو  ما •
  ؟ق قواعد الحوكمة على التنميةيانعكاس تطبما  •

  
  :أهمية الدراسة4.1  

  

علميـة  همية  أعداد هذا البحث حول مدونة قواعد حوكمة الشركات الفلسطينية في هذا الوقت له              إن  إ
  : في النقاط التاليةتتلخص

  
 ،حوكمة الشركات الفلـسطينية    مدونة قواعد    يعد هذا البحث من الأبحاث الأولى التي تتناول        •

المساهمة العامة المدرجـة فـي سـوق فلـسطين     بدراسة تطبيقية على الشركات و يفردها   
 . محاولا اختبار صلاحيتها العملية،للأوراق المالية

لى إ و اقتراح حلول تستند      ،لقاء الضوء على المشكلات التي تعيق تطبيق حوكمة الشركات        إ •
 .واقع الشركات الفلسطينية

 . و خاصة في فلسطين،اهم الدراسة في تعميق الفهم لجوانب حوكمة الشركاتتس •

  
  : الدراسةأهداف 5.1

  
  : ، هيهداف اساسيةأليها من خلال ثلاثة إشارة هداف التي يمكن الإ البحث ليحقق العديد من الأجاء

  
 عيةالبيئـة التـشري  و ،واقع حوكمة الشركات في فلـسطين على ف رعتَال الدراسة إلى  هدفت •

 . المؤسساتية المحلية التي تنظم عمل الشركات في فلسطينو
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 مدى جاهزية  الشركات المساهمة الفلسطينية لتطبيـق          إلى التَعرف على   يهدف البحث كما   •
الصادرة عن هيئـة سـوق رأس المـال          ،مدونة قواعد حوكمة الشركات الفلسطينية     مبادئ

 .الفلسطينية

 .ي لحوكمة الشركاتعد التنمولباعلى  تَعرفال  إلى كذلكيهدفو •

  
  سئلة الدراسةأ 6.1

  
  :ي و هية رئيس ثلاثة أسئلةجاءت مقسمة الى التي ،عن الأسئلة البحثيةه الدراسة هذ تجيب

  
 ؟ما واقع حوكمة الشركات في فلسطين •

ما مدى جاهزية الشركات الفلسطينية لتطبيق مبادئ حوكمة الشركات الواردة فـي مدونـة               •
 لشركات الفلسطينية؟قواعد حوكمة ا

 ؟التنميةات بما علاقة حوكمة الشرك •

  

   الدراسةياتفرض 7.1
 

 :فرضيات الدراسة جاءت كما يأتي
 

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اجابات أفراد العينة عنـد              :الفرضية الأولى  •
لمدرجة في حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة ا) α = 0.05( مستوى الدلالة 

 ،ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمـة الـشركات         ،سوق فلسطين للأوراق المالية   
  .ى الوظيفيمسى لمتغير المزعها في التنمية تُوانعكاساتُ

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اجابات أفراد العينة عنـد              :الفرضية الثانية  •
ول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في ح) α = 0.05( مستوى الدلالة 

 ،ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمـة الـشركات         ،سوق فلسطين للأوراق المالية   
  .عزى لمتغير المؤهل العلميوانعكاساتها في التنمية تُ

نة عند  لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اجابات أفراد العي           :الفرضية الثالثة  •
حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في ) α = 0.05( مستوى الدلالة 

 ، ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمـة الـشركات         ،سوق فلسطين للأوراق المالية   
  .عزى لمتغير التخصصوانعكاساتها في التنمية تُ
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بين متوسط اجابات أفـراد العينـة       لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية        :الفرضية الرابعة  •
حول الحكم الرشيد فـي الـشركات المـساهمة العامـة     ) α = 0.05( عند مستوى الدلالة 

 ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمـة        ،المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية     
  .عزى لمتغير عدد سنوات الخبرةها في التنمية تُ وانعكاساتُ،الشركات

 لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اجابات أفراد العينة عند             :خامسةالفرضية ال  •
حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في ) α = 0.05( مستوى الدلالة 

 ، ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمـة الـشركات         ،سوق فلسطين للأوراق المالية   
  .ى لمتغير العمرعزوانعكاساتها في التنمية تُ

لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اجابات أفراد العينـة             :الفرضية السادسة  •
حول الحكم الرشيد فـي الـشركات المـساهمة العامـة     ) α = 0.05( عند مستوى الدلالة 

 ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمـة        ،المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية     
  .عزى لمتغير الجنسانعكاساتها في التنمية تُ و،الشركات
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   الثانيلالفص

_____________________________________________________  

  لإطار النظريا
  

  مقدمة 1.2

  

 بموضوع  يتعلق الأول فالجانب   .ة جوانب رئيس  خمسة النظري من خلال     الإطارهذا الفصل   يعرض  
 لقواعـد  ا  الجانب الثـاني فيعـرض     أما .الحوكمة و ميزاتها   مفهوم   يركز على و ،حوكمة الشركات 

 الجانـب الثالـث     أما.  عن العديد من الجهات ذات الاختصاص      ة لحوكمة الشركات المنبثق   ةالمختلف
النماذج و قد احتوى الجانب الرابع على        . النظريات المتعلقة بموضوعي الحوكمة و التنمية      يوضحف

 خامسيعرض الجانب ال  و. وكمة الشركات في العديد من الدول      التي استخدمت في مجال ح     ةالمختلف
  .خرى وما يتعلق بها من مواضيع أ،شركاتالأدبيات التي تناولت موضوع حوكمة ال

  
  :نشأة مفهوم حوكمة الشركات .1.1.2

  

 تَزايـد فـي     ، الذي يعرف بحوكمـة الـشركات      ،إن الاهتمام بموضوع الحكم الرشيد في الشركات      
مـن القـرن    الاخيـرة    حيثُ نالَ هذا الموضوع أهمية كُبرى في السنوات العشر           ؛ةالسنوات الأخير 

 وذلك بسبب الأزمات الاقتصادية التي تَعرض لها العـالم          ؛ والعشرين يداالعشرين وبداية القرن الح   
والعديد من الـشركات   )WorldCom""وورلدكوم( و "Enron" )  إنرون( كإفلاس شركة ،المتقدم
 وهـي متمثلـة     ، فقدان الثقة بين الجهات التي تُمثِّل الأطراف الأساسية في الشركات           بسبب ؛الكبرى

ولذلك يرى  .  وأصحاب المصالح في الشركات    ، وحملَة الأسهم  ، والمديرين التنفيذيين  ،بمجلس الإدارة 
من حـالات   اكتشافَ الكثير    ،العديد من المهتمين بهذا الشأن أن من أهم أسباب انهيار هذه الشركات           

  .)2007حبوش،.(ولون التنفيذيون لهذه الشركاتؤالرشاوى والاحتيال التي قام بها المس
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  : تطور مفهوم الحوكمة.2.1.2

  

 العديد من الأبحاث والدراسات إلى عدم وجود تعريف واحد أو ترجمة واحدة لمـصطلح               لقد أشارت 
(Corporate Governance)،ما هـذا    فقد كان  البنك الدولي وصندوق النققَـد نما مد  الدولي ه

 ـ المصطلح فقد ترجم البعض ؛ وقد تُرجِم إلى اللغة العربية بالعديد من الترجمات       ،المصطلح الإدارة ب
وترجمهـا آخـرون   . أو للاقتـصاد بـصورة عامـة    ،الرشيدة سواء أكانت للشركات بشكل خاص 
 أو التحكم المؤسسي    ،دارة للسلطة الجيدة   أو ممارسات الإ   ،بالإجراءات الحاكمة أو التحكُّم في الشركة     

وقد اعتمد مجمع اللّغة العربية في مصر ترجمـة          . أو حوكمة الشركات   ، أو العقلانية  ،أو الحكمانية 
وبعد صدور مـشروع دليـل قواعـد    . بحوكمة الشركات (Corporate Governance)مصطلح 

 ولم تـأْت    ،عاون والتنمية الاقتصادية  حوكمة الشركات المساهمة الأردنية أخذت  بتعريف منظمة الت        
  ) . 2007،السيد علي(.قَطُّ على تعريف الحوكمة

  
 حيـث يعـرف     ؛ أما في هذه الدراسة فقد تبنى الباحث تعريف هيئة سوق رأس المال الفلـسطينية             

مجموعة  القواعد والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الـشركة والرقابـة            "حوكمة الشركات بأنها    
ليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلس الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمـساهمين، وأصـحاب              ع

هيئة سوق رأس المال    .("ولية الاجتماعية والبيئية والصحية للشركة    ؤالمصالح الآخرين، وكذلك المس   
  )2009الفلسطينية، 

  
  : مفهوم الحوكمة لُغَوِياً.3.1.2

  

 . والحكم هو الضبط والسيطرة    ، وأصل الكلمة الثلاثي حكَم    ،لحكومةكلمة الحوكمة مشتقة من كلمة ا     
 مما يعني   ،ها الانفلات الأمني والسياسي والاقتصادي وغير     : ومن مظاهره  ، الانفلات :وعكس الحكم 

 وبالتـالي  ، والانفلات يؤدي إلى مشاكل لجميع الأطراف فـي الدولـة       ،خروج الأمور عن السيطرة   
حكم أسس   ولل ،من هذه المشاكل لضمان السيطرة والانضباط في المجتمع       يسعى الجميع إلى الخروج     

أمـا  .  ضمن نظام متكامل هو الدسـتور      )تشريعات، وسياسات، مؤسسات  (وقواعد هي منظومة من     
  . )2005،حماد.(أو مدونة قواعد ،أو منظومة ،بالنسبة إلى الشركات فهو ما يطْلَق عليه إطار

  
  :حامفهوم الحوكمة اصطلا .4.1.2

  

   حيث ؛لم تتفق الأبحاث والدراسات والمفكرون حول مفهوم واحد محدد لمصطلح حوكمة الشركات
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 وقد تنوعت التعريفات وتداخلت في العديد مـن         ،أخذ الباحثون بالاجتهاد لتعريف حوكمة الشركات     
  .صاد معاً مما يؤثر في المجتمع والاقت؛ والاجتماعية، والمالية، والاقتصادية،الأمور التنظيمية

  
ومراقبتها علـى أعلـى      ،ويقصد بحوكمة الشركات النظام الذي يتم من خلاله توجيه أعمال الشركة          

 ويـضاف   . والوفاء بالمعايير اللازمة للمسؤولية والنزاهة والشفافية      ،مستوى من أجل تحقيق أهدافها    
لتـوفير إشـراف     ؛إلى ذلك الإجراءات المستخدمة بوساطة ممثلي أصحاب المصلحة في المنظمـة          

  .)2005حماد،. (ورقابة على المخاطر التي تقوم بها الإدارة
  

حول حوكمة الشركات فيجعل جوهر أي نظام لحوكمـة الـشركات           ) Cadbury، 1992(أما تقرير 
 مما يحدد الوضـع     ؛ وفاعلية مجالس الإدارات في تأديتها لمسؤولياتها      ،متمثلاً بزيادة كفاءة الشركات   

  .ذي يعتمد عليه اقتصاد تلك الدولةالتنافسي ال
  

وقد عرفَت حوكمة الشركات بأنها مجموعة من القواعد التي تُعرفُ بموجبها آليـةُ إدارة الـشركة                
بهدف حماية المـصالح والاسـتثمارات       ، وتوضح آلية إشراف مجلس الإدارة على الشركة       ،داخلياً

وتتطلب الحوكمـة   . الأميال من الشركة وإدارتها   المالية للمساهمين الذين قد يقيمون على بعد آلاف         
 حتى يتمكن أفراد الشعب أو المساهمون من الحكم بشكل فعال على مدى قيام              ؛الجيدة وجود الشفافية  

 ليـتمكن   ؛ أن تعمل بطريقة ديمقراطية شفافة      ويجب على الشركات أيضاً    . بخدمة مصالحهم  شركةال
 وهذه الإجراءات الديمقراطية والشفافة هي      ،ستثماراتهمأصحابها من اتخاذ القرارات الصائبة بشأن ا      

  ).2003كاثرين،سوليفان،.(جوهر حوكمة الشركات
  

 النظام الـذي    ،حوكمة الشركات على أنها   ) OECD(وقد قَدمت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية       
حدد توزيع الحقوق    وأن هيكل حوكمة الشركات ي     ، وتوجيهها  ومراقبتها يتم من خلاله إدارةُ الشركات    

 ، مثل مجلس الإدارة، والمـديرين التنفيـذيين       ،ةوالمسؤوليات بين مختلف الأطراف المعنية بالشرك     
قواعد آليـة اتخـاذ     هيكل مبادئ و  - ويوضح   ، وأصحاب المصالح الأخرى في الشركة     ،والمساهمين

  .  القرارات في الشركات
  

  :أهمية الحوكمة .5.1.2

  

أهمية حوكمة الشركات تختلف باختلاف المتعاملين مع الشركات مـن مـساهمين،              أن يرى الباحث 
  : ومهتمين بهذا الموضوع والمجتمع، وذلك على النحو الآتي، وباحثين،وإداريين
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نهـا   المساهم بموضوع حوكمـة الـشركات لأ       يهتم :المساهم/  من منظور الممول     -أولاً   •
  :همهاأمور كنه من العديد من الأ كما تم،تساعده على اتخاذ القرارات الصائبة

  
o التأكد من عدم استغلال الإدارة لأموال.  
o التأكد من سعي الإدارة لتعظيم الأرباح.  
o تساعد في رقابة الإدارة بشكل أفضل.  
o 2008علاونة،. (تساعد في حماية حقوق الأقلية والمساواة بين المساهمين(. 

  
ة التـي تعمـل علـى       داأنها الأ لى  علحوكمة  لى ا إدارة  تنظر الإ  : من منظور الإدارة   -ثانياً   •

 :مور التاليةتحقيق الأ
 

o تعزيز القدرة التنافسية للشركات والقطاع الخاص.  
o تحقيق معدلات نمو مرتفعة.  
o تساعد في رفع قيمة الشركة .  
o وتوليد الأرباح، الحصول على التمويلرفع قدرة الشركة في .  
o تجنب الفساد والانهيارات في الشركات.  
o متطلبات العولمةاستيفاء .  
o المحافظة على الثقة بين الشركة وأصحاب المصالح. 

o ناخ الاستثماري العام من خلالتعزيز الم:  

o تسهيل حركة رؤوس الأموال.  
o رفع درجة التنافس في اجتذاب الاستثمارات.  
o و توسيعهتعميق سوق رأس المال . 

o 2008علاونة،.(المساعدة في تعبئة المدخرات(.  
 

ينظر المجتمع للحوكمـة علـى أنهـا سـبيل           : الحوكمة من منظور المجتمع     أهمية -ثالثا   •
 : للتنمية من خلال الأمور الآتيةهدف التي تعد أهم ،للوصول إلى الرفاهية الاجتماعية

  
o الزيادة في الدخل.  
o توفير الوظائف.  
o زيادة المدخرات مما ينعكس على زيادة الاستثمار.  
o قاعدارتفاع الأجور والمعاشات ورواتب الت. 
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o مساءلة الشركات عن التزامها في الإطار الذي يشمل الرفاهية وتقدم المجتمع. 

o 2007 ،السيد علي. (الارتقاء بمستوى المعيشة(. 
 

  :مزايا حوكمة الشركات .6.1.2
  

 و لكي تتحقـق     ،ة و الفاعلية للشركات التي تطبق مبادئها      ء حوكمة الشركات على تحقيق الكفا     تعمل
هدافها و ما قد تحقق مـن منـافع تعـود علـى             ألشركات لا بد من التمعن في       الفائدة من حوكمة ا   

 المـساهمة فـي     و ، و جذب الاستثمار   ،داء الشركات أ رفع   : من حيث  ؛المتعاملين بها بالفوائد الجمة   
  :أهمها ما يليو  لذلك عرض الباحث العديد من مزايا حوكمة الشركات .ةتحقيق التنمية الشامل

  
وبالتالي تحقيـق الرفاهيـة      ، مما يساعد على إحداث التنمية الاقتصادية      ؛رفع أداء الشركات   •

 .الاجتماعية للدولة

وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار فـي المـشروعات       ،جذب الاستثمارات الأجنبية   •
 .المحلية

 .تقليل مخاطر الفساد المالي والإداري في الشركات والدول •

تنعكس على رفع كفائة السوق      ؛الية التي تُصدرها الشركات   الشفافية والنزاهة في القوائم الم     •
 .المالي و الثقة به

 . وتعظيم عائدهم، حماية المساهمين الصغار والكبار على حد سواء •

 إلى قوائم ماليـة     وصولاًو ذلك    ؛على المديرين والمحاسبين    ضمان وجود الرقابة المستقلة    •
 .بيمحاسمبدا الشفافية و الافصاح العلى أساس 

 .مراعاة مصالح المجتمع والعمال وأصحاب المصالح الآخرين •

 ، ومدى الالتـزام بالقـانون     ، وحسن استخدام أموال الشركة    ، ضمان مراجعة الأداء المالي    •
 . والإشراف على المسؤولية الاجتماعية للشركة في ضوء قواعد حوكمة الشركات

الشركات في أسواق المال العالمية، وخاصـة        وتدعيم تنافُسية    ،تعظيم قيمة الأسهم لشركة ما     •
 .في ظل الاندماجات أو الاستحواذ  أو البيع

 تـدعيم نـشاط الـشركات العاملـة         مما يعزز  ،تجنب الانزلاق في مشاكلَ محاسبية ومالية      •
 ، وتجنُّب حدوث الانهيارات في أسواق المـال المحليـة والعالميـة           ،بالاقتصاد واستقرارها 
  .التنمية والاستقرار الاقتصاديوالمساعدة في تحقيق 

 يستطيع اختيار مديرين مؤَهلين قادرِين على تنفيذ أنشطة         ،الحصول على مجلس إدارة قوي     •
 )2007حبوش،(الشركة في إطار القوانين واللوائح الحاكمة
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  :الجهات المستفيدة من حوكمة الشركات .7.1.2
  

 ، والمقرضـين ،للمستثمرين قيمة تعطي يدة للشركاتلقد أثبتت الدراسات والأبحاث أن الحوكمة الج
خلق  في تُسهِم للشركات الرشيدة الحوكمة أن كما .والمجتمع بصفة عامة ،والمتعاملين معها ،والعاملين

 ،المحلية والأجنبية المباشرة وغير المباشـرة  الاستثمارات يشجع مما ؛للأعمال جيد مناخ اقتصادي
 ولتوضـيح كيفيـة   . للمواطنين الاجتماعيةرفاهية الوزيادة ،عمل رصفُ يؤدي إلى خلق الذي الأمر

  : كما يأتي البحث كُلاً منهاتناولياستفادة هذه الجهات من تطبيق حوكمة الشركات 
 

 مقارنة ،أفضل أداؤها يكون ف؛ جيد تعمل بنظام حوكمة التي  وهي الشركات :المستفيد الأول •
 الحوكمة أسس تطبق التي توقع من الشركاتي و.رشيدبالشركات التي لا تلتزم بنظام حوكمة 

 محلِّيين ودوليِّين على نطـاق  مستثمرين حيث يمكنها جذب ؛رأسمالها تخفيض تكلفة الرشيدة
،كما  .مدطويلِ الأ الاستثمار  عنالباحثين من خاصةو أكبر فـى  إدارتهـا  تتحسن أن توقعي 

 تتم والدمج  كما أن عمليات الاستحواذ ،للشركة يجيةستراتا إعداد مثل ،لمجالاتاالعديد من 

 .الأداء تَميـز  أساس على مبنية فيها العاملين مكافآت منح أنظمة ن كما أ،سليمة عملية لأسباب
 ذلك في بما ،المختلفة للمخاطر  الشركةاحتمالات تَعرض  تقليلمهم لأنه يعمل علىأمر وهذا 

  ممـا ؛وعدالة وليةؤبمس التصرف  علىالشركة أنه يساعد اكم  .للشكاوى القانونية تعرضها

 ،الـدائنين   مـن أصـحاب المـصالح   كـل  مع الأمد وطويلة مثمرة علاقات يمكنها من بناء
   ).CIPE،2008 (.المحلِّي  والمجتمع،والموردين ،والعملاء، والعاملين

 التي الشركات من حصولهم لاءهؤ  إذْ يتوقع؛الأسهم وحملة المستثمرونوهم  :المستفيد الثاني •

 مما يعطي ؛مما قد يحصلون عليه من غيرها على عائد أكبر  تلتزم بمبادئ الحوكمة الرشيدة
مستعدون  فالمستثمرون ثم ومن ؛هذه الشركات ميزة نسبية عن غيرها من الشركات المماثلة

 من استثماراتهم ةحماي يحرصون علىأنهم  كما .المرتفع العائد هذا على حصولهم مقابل  لدفع

محابـاتهم لأصـحاب    أو ،المـديرين  واستهتار ،والإهمال ،الطمع بسبب للخسارة التعرض
 ،المـستثمرين  حقوق تحمي الرشيدة  فالحوكمة. طلباً لمنفعة شخصية؛المصالح دون غيرهم

 إدارة شـؤون  في آرائهمإبداء  في حقهم ذلك في بما ،الأسهم حملة من الأقلية وخاصة حقوق

  وتـوفر  .باسـتثماراتهم  يـرتبط  ما كل معرفة في حقهمو ،الكبيرة المعاملاتي وف ،ةلشركا

 يتـيح  ممـا  ؛المـال  أسواق في والكفاءة الثقة  بسبب بناء أكبر سيولة للمستثمرين  الحوكمة

 و. في أي وقـت يـشاءون   ذلك أرادوا إذا وبيعها أصولهم تنويع في أكبر فرصةلمستثمرين ل
 وليةمسؤ من وتَحد ،الدائنين ايةتعمل على حم لحوكمة الرشيدةا  ءاتإجرا فإنفضلاً عن ذلك 

   ).المرجع السابق( .الأسهم ةلحم
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 الشركاتتُلزِم  الرشيدة الحوكمة  حيث إن،والمجتمع المصلحة  هم أصحاب:المستفيد الثالث •

 ،تعاملين معها والم،والموردين ،ينوالدائن ، وعملائها ، هافي العاملين باحترام التزاماتها تجاه
الملتزمة الشركات  يف العمل جودة من تستفيد المجموعات هذه فكل .فيه تعمل والمجتمع الذي 

 بمزايا بشكل عام المجتمع ينعم ثَم ومن ؛عليها  ويستطيعون الاعتماد،الرشيدة بأسس الحوكمة

تصاد الكلـي  بالاق الثقة ويبني ،عمل فرص يوفر مما ؛الشركات ذات الحوكمة الرشيدة إدارة
 هذه  وتحمي،الموارد تبديد تمنع حوكمة الشركاتكما . الشاملةالذي يؤدي بدوره إلى التنمية 

 إلى بالإضافة ،مصرفيةمالية ومن وقوع أزمات  للمجتمع  سابقا تالكبيرة التي ذكر المزايا

 الملكيـة  وتحترم ،حوكمة الشركات فيها تتم التي الدولة أن كما .أكثر سيولة مال أسواق تنمية

 إلى  بالإضافة،المحلية والأجنبية على حد سواء الاستثمارات من أكبر نسبة تجتذب الخاصة

 الإنتاجيـة   زيـادة  تعمل علـى   ،الميزة النسبية التي تخلقها حوكمة الشركات الرشيدة أن

 في اأم .يالاقتصاد النمو أمام الباب التي تفتح بدورها ،العادلة المنافسة عن الناتج والابتكار

الحوكمـة   مـن  لمزيـد  التحـول   فيسرعتُ الخاصة الشركات حوكمة  فإن السياسي المجال
بعيـداً  بالشفافية  يتمتع الذي المناخ العام وتُهيئ ،مالعا القطاع شركات في الرشيدة الديمقراطية
 ؛ةدقيق الشركات بسجلات عند احتفاظ باًصع يصبح إخفاء الرشاوى إِنحيث  ؛الفساد عن مناخ

 الشركات وحوكمة.حكمة تجاه مصالح الشركات قرارات أكثر إصدار من المديرين يمكِّن مما

 ؛الأعمال والدولـة  رجال بين العلاقة لتغيير أساسيا سبباً الأسواق الناشئة من العديد في تكون
 استبعاد على يساعد  ،الرشيدة للحوكمة نتيجةً ؛العلاقة هذه في الشفافية عنصر وجود إِن حيثُ

المرجـع   (.والحكومـة  الخـاص  القطـاع  بين أكثر انفتاحا علاقة قيام يسهلو ،)المحسوبية(
  ).السابق

  
  :حوكمة الشركات والتنمية الديمقراطية 8.1.2.

  

 أو  ،على مـستوى الفـرد    (إن لحوكمة الشركات علاقة وثيقة بالديمقراطية على مختلف المستويات          
 ومن هنا يبـدأ الـدور       ،ية تنمو وتترعرع في بيئة اقتصاديات السوق       الديمقراط ،) أو الدولة  ،الشركة

 ويمكن أن تبنى التنمية الديمقراطية على       .الحيوي للقطاع الخاص في بناء مجتمعات حرة  ومزدهرة        
وليات ؤ وخاصـة المـس    ، الأول يقوم على بناء مؤسسات فاعلة ومتجاوبة مـع الحوكمـة           :أساسين

هو إشراك جميع  رجال الأعمال وصاحبات الأعمال  علـى مـستوى              أما الثاني ف   .الاجتماعية منها 
 ؛ ليتولوا عملية الإصلاح والتنمية الديمقراطية على مستوى الـشركات المـساهمة العامـة             ؛القاعدة

ويعـد  . )المرجع الـسابق  . (لتصبح نموذجا محليا يعكس التجربة الديمقراطية على المجتمع المحلي        
 لأنه من الواجب إعطاء كل      ؛له من مجتمع الأعمال مهِماً للتنمية الديمقراطية      القطاع الخاص بما يشكِّ   
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اعتباراً عنـد  )  والقطاع العام، والقطاع الخاص،المجتمع المدني( مكون من مكونات المجتمع الثلاث   
 ويجب أن يتمتع أصحاب الأعمال بالحرية في التعبير عـن           ،تطبيق أي نمط من أنماط الديمقراطية     

ففي الكثير  .  أم سياسية  ،اجتماعية  أم ،   اقتصادية في القضايا المجتمعية المختلفة سواء اكانت      أنفسهم
 بسبب عدم ممارسـة الـشركات       ؛من الحالات لا تمثل مصالح قطاع الأعمال في العملية السياسية         

وفي الوقت ذاته فإن مجموعة مـن المتنفـذين يحتكـرون فرصـة             . نشاطها على أنها كيان موحد    
 يخلق مناخاً خـصباً     ،فوجود قطاع خاص تسوده الحوكمة والمنافسة العادلة      . إلى الحكومة الوصول  

 والتي تسودها   ، فالديمقراطية تزدهر في الدول ذات الاقتصاديات المنفتحة       .للمنافسة السياسية السليمة  
 تفتقد لأي من    التي لا  ، لتحسين حياة الناس هي الديمقراطية الكاملة       فالطريقة   .النزاهة والشفافية قيم  

وتعمـل الانتخابـات    .  على أن يكون جوهر هذه العملية الحوكمة       ،الحريات الاقتصادية أو السياسية   
 ولكن الحكم الرشيد في الدولة شرطٌ لتحسين الظـروف المعيـشية            ،على خلق واقع للتمثيل الشعبي    

  .)CIPE،2003  (.لحياة الناس
  

 والخدمات الاجتماعية    ،ياة البشر يجب أن يتم توفير الأمن      ولكي تُحدثَ الديمقراطية نقلة نوعية في ح      
 النمـو الاقتـصادي     ه  وجي كما يجب أن     . وغير ذلك من  الخدمات الضرورية      ، والعدل ،والصحية

 وخلق منـاخ    ، وذلك من خلال دعم مؤسسات القطاع الخاص       ،لتحسين المستوى المعيشي للمواطنين   
ومـن أجـل   . ة استجابة سريعة لاحتياجات عامة الشعب  كما يجب أن يكون لدى الحكوم      ،استثماري

  :القيام بهذا يجب أن يتوافر متطلبان أساسيان
  

  . أن يكون هناك حكومة قادرة على تنفيذ السياسات-أولاً •
  . أن يكون هناك آلية متاحة للناس لمساءلة الحكومة- ثانياً •

  
 لا تقوم الحكومـة     -ثير من الأحيان     وفي ك  - لأنه   ؛ولهذا يجب زيادة قدرة الدولة والمجتمع المدني      

 فالمجتمع المدني القوي إذا وجِد فإنه يستطيع أن يوجـه اهتمـام             . بسبب الفساد الإداري   ؛بواجباتها
 ومن هنا تَظهر جلية أهميـةُ       ، وأن يحد من تقييد حرية القطاع الخاص       ،الدولة إلى القضايا الرئيسة   

وتعزيز قدرتـه    ،ل القطاع الخاص في تقوية المجتمع المدني      ولية الاجتماعية الملقاة على كاه    ؤالمس
من خلال وضع برامج تتناغم واحتياجات المجتمع، وكذلك المساهمة في بنـاء جمعيـات أعمـال                

كمـا   .وتعزز قدرته على المشاركة السياسية  والنقد البنـاء         ،تنخرط مع مؤسسات المجتمع المدني    
 مما سـبق    يتضح.  القطاع الخاص في القيام ببعض مهامها      يمكن للحكومة زيادة فعاليتها إذا أشركت     

 ، والحياة المستقلة للجمعيـات    ، الحرية الفردية  :أن التنمية الديمقراطية تتطلب وجود ثلاثة أسس هي       
 أما  ، فالحرية للأفراد تمكنهم من تطوير طاقاتهم وإطلاقها       ؛والحياة المستقلة لشركات القطاع الخاص    



 14

ى إيجاد التنافس    في حين تعمل شركات القطاع الخاص عل       ، أساس التعددية  الجمعيات المستقلة فتشكل  
جد في الجهة المقابلة الحريات الاقتصادية      تو ، وعند تذكر الحريات المدنية والسياسية     .الحر والعادل 

تحدث عن الديمقراطية بـشقيها المـدني       يستطيع أن   أحد ي  لذلك لا    ؛الأساسية التي تدعم الديمقراطية   
 ففـي   ؛الذي هو العمود الفقري للعملية الديمقراطية بأكملها       ،بمعزِل عن الشق الاقتصادي   والسياسي  

 وعلـى   ،ن المتنفذين السياسيين  يسيطرون على الموارد الاقتصادية       فإظل غياب الحرية الاقتصادية     
ما  م ؛ دون أي نوع من المساءلة     ، مما يجعل الفساد يتفشى في السياسة  والقانون        ؛عملية صنع القرار  

 والحرية الاقتصادية يقود كل منهما إلـى        ،الحرية السياسية ف ،يقطع موارد العمل السياسي في الدولة     
 وأن شـركات الـسوق      ، كما أن المنافسة في القطاع الخاص تقود إلى التعددية         ،الآخر ويعتمد عليه  

 الإصـلاح    أن التحول الديمقراطي النـاجح يعتمـد علـى         كما .ومؤسساتها تتسم بالشفافية والعدالة   
 والسياسة الاقتـصادية المبنيـة      ، تكوين شركات ديمقراطية   :الاقتصادي في العديد من المحاور مثل     

 ، مما يقود إلى التأثير في الخطـاب الـسياسي         ؛على المعلومات  والحوار، وتمكين القطاع الخاص      
ليـة الحوكمـة    وفي ما يأتي رسم توضيحي يبـين عم       . )المرجع السابق . (وتنشيط المجتمع المدني  

  .الديمقراطية بناء على تصور الباحث
  

  
  

   عملية الحوكمة الديمقراطية :1.2شكل 
  

  : القطاع الخاص و دوره في التنمية الوطنية.9.1.2

  

إن الدور الرئيس الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الوطنية يـأتي مـن خـلال زيـادة نـسبة                    
وهـذا  .  وهذا من شأنه أن يعمل على زيادة النمو الاقتصادي،ة وبالتالي زيادة نسبة العمال ؛الاستثمار



 15

الذي يربط بشكل مباشر بين معـدل البطالـة والنـاتج المحلـي             ) آرثر أوكون (ما جاء في قانون     
تؤدي إلى زيـادة النـاتج المحلـي الإجمـالي           %) 1( على أن زيادة معدل العمالة بمقدار      ،الإجمالي

 ومن هنا يـأتي     . نسبة العمالة  ينضعفب إلى نمو الناتج المحلي       فزيادة نسبة العمالة تؤدي    ؛%)2(بـ
 ، فزيادة النمو الاقتصادي تقلل بدورها العجز في ميزان المـدفوعات          ؛دور شركات القطاع الخاص   

 ، وتتحقق هذه التنمية من خلال زيـادة معـدلات الـدخل           .وتقود إلى إحداث التنمية الوطنية الشاملة     
 وبناء على ذلك ستنخفض معـدلات الفقـر         ،التالي توفير حياة كريمة   وب ،وتحسين مستويات المعيشة  

التي بدورها تحقق فائضاً في      ، وتزداد الإيرادات الحكومية عن طريق الضرائب والجمارك       ،والبطالة
  . )2008خوري،.(وقطف ثمار التنمية الشاملة ، يستَخدم لتحقيق رفاهية المجتمع،خزينة الدولة

حوكمة الشركات تتداخل مع العديد من جوانـب الحيـاة فـي المجتمعـات              وتجدر الإشارة إلى أن     
   : وأهمها،)وخاصة مجال التنمية الشاملة(
  

 كفـاءة اسـتخدام      فحوكمة الشركات ترفـع    ؛ حوكمة الشركات والتنمية الاقتصادية    -أولاً   •
مما يؤدي   ؛ وتزيد من قدرتها التنافسية    ،رفع القيمة السوقية للشركات    كما ت  ،الموارد المتوافرة 

 يرفع قدرة الشركات على خلـق       و ؛إلى جذب مصادر تمويل محلية وعالمية للتوسع والنمو       
 ونتيجة لذلك تتحقـق الكفـاءة والتنميـة         ؛ وتدعيم استقرار أسواق المال    ؛فرص عمل جديدة  
  . الاقتصادية المطلوبة

 مع العديد مـن      فمبادئ حوكمة الشركات تتداخل    ؛ حوكمة الشركات والتنمية القانونية    -ثانياً   •
 حيث إن هـذه المبـادئ تتـداخل         ؛القوانين والتشريعات المعمول بها في العديد من البلدان       

 ، وقـوانين تـشجيع الاسـتثمار، والبنـوك        ، وأسواق المال  ، والضرائب ،وقوانين الشركات 
 القانوني والتشريعي في مجال حوكمـة الـشركات         ين فالاهتمام بالإطار  . والبيئة ،المنافسةو

 ولـذلك   ؛ ويعمل على الإيفـاء بحقـوقهم      ،صلحة كل الأطراف المتعاملة مع الشركة     يخدم م 
 ،أوصت منظمة التمويل الدولية أن يتم إصدار بنود تشريعية تخـص حوكمـة الـشركات              

 والعديد من القـوانين     ، وقانون البيئة  ،متضمنة في القوانين ذات العلاقة مثل قانون الشركات       
جيـدة  تُعد صمام الأمان الرئيس الـذي يـضمن حوكمـة            فالتشريعات والقوانين  .الأخرى

 فإنها  ؛ والمعايير المحاسبية السليمة   ، والشفافية ،وكذلك المعايير الخاصة بالإفصاح    .لشركاتل
  . تشكل أساس مبادئ حوكمة الشركات

العديد من البـاحثين والمهتمـين بموضـوع حوكمـة           : حوكمة الشركات والمجتمع   -ثالثاً   •
 ومركـز   ، ومركز المـشروعات الدوليـة     ،)تورنبول( و ،)نرمين أبو العطا  (الشركات مثل   

 فهو لا يشمل    ؛على أن حوكمة الشركات مرتبطة بمفهوم أشمل وأكثر عموماً        اتفقوا  المديرين  
 بل يتعداها ليضم المؤسسات التي تعمل فـي         ،ت الربحية بالمفهوم الاقتصادي فحسب    الشركا
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 وتقـديم   ، ويرتبط عملهـا بإنتـاج الـسلع       ،عام والخاص ال: المجتمع ويملكها كلا القطاعين   
وإذا ما أمعـن النظـر فـي حوكمـة           .الخدمات، كما أنها تؤثر في رفاهية الفرد والمجتمع       

 ، والاجتماعية ، والقانونية ، في كل النواحي الاقتصادية    -ا ترتبط بشكل كبير     ه فإن ،الشركات
  .  بشبكة كبيرة من المصالح المتشابكة-والسياسية 

  
 نَواةً في المجتمع صـلَح المجتمـع    بوصفهاعليه فقد توصل الباحث إلى أنه إذا ما صلَحت الشركة       و
أن الـشركات    وبمـا ).  صلح المجتمع  ،إذا صلح الفرد   (: وهذا ينسجم مع القول المتعارف عليه      ،كلُّه

ة كـل مـن       وزياد  ،ها يمكن أن يؤثر في توافر الوظائف      ئ حيث إن أدا   ؛تؤثر في المجتمع وتتأثر به    
 فإنه ينهض بمستوى المعيشة، وغيره من الأمور المرتبطة بحياة          ،والمعاشات ،والمدخرات ،الدخول
 فمن هذا المبدأ وجب أن تكون الشركات مساءلة عن التزامها في إطار رفاهية المجتمـع                 ،المجتمع
  .) ت. ب،أبو العطا. (وتنميته

  
  المنظمات الدولية والشركات حوكمة معايير 2.2

  

على دراسـة هـذا      عملت العديد من المؤسسات الدولية       ،موضوع الحوكمة ل المتزايدة   للأهمية راًنظ
 :فـي هـذا الموضـوع      ومن أهم المؤسسات التي أسهمت      . المفهوم ووضع معايير واضحة لتطبيقه    

 ومؤسـسة   ،)بـازل (في لجنـة       ممثلاً  وبنك التسويات الدولية   ،التنميةمنظمة التعاون الاقتصادي و   
 اختلفـت    كما ، كما اختلفت التعريفات المعطاة لمفهوم الحوكمة       .ل الدولية التابعة للبنك الدولي    ويالتم

   :تيعلى النحو الآ  وذلك،عملية الحوكمة المعايير التي تحكم 
   

  : منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةمعايير .1.2.2
  

والتنمية في عـام     عاون الاقتصادي    توصلت إليها منظمة الت    ،يتم تطبيق الحوكمة وفق خمسة معايير     
   :وتتمثل بما يأتي ، 2004 لها في عام ، علما بأنها قد أصدرت تعديلا1999ً

  
•      يجـب أن يتـضمن إطـار حوكمـة         ف :ال لحوكمة الشركات  ضمان وجود أساس لإطار فع

 مـع أحكـام      كما يجب أن يكون متناسقاً     ، من تعزيز شفافية الأسواق وكفاءتها     لاًالشركات كُ  
وليات فيمـا بـين الـسلطات الإشـرافية         ؤ تقسيم المـس   - بوضوح – صاغي وأن   ،القانون 

  .والتنفيذية المختلفة والتنظيمية 

 والحصول   ، واختيار مجلس الإدارة،شمل نقل ملكية الأسهم وي:حفظ حقوق جميع المساهمين  •
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مشاركة الفعالة فـي    ال  وحق المساهمين في     ، ومراجعة القوائم المالية   ،على عائد في الأرباح   
  .اجتماعات الجمعية العامة

 ،فئـة  لة الأسهم داخل كل     م المساواة بين ح   وتعني: تساوية بين جميع المساهمين   المعاملة الم   •
القـرارات    والتصويت في الجمعية العامـة علـى         ،وحقهم في الدفاع عن حقوقهم القانونية     

    الاتجـار    مـن    أو   فيها،   مشكوك   دمج   أو   تحواذاس   عمليات   أي   حمايتهم من    وكذلك،الأساسية
أعـضاء مجلـس    في الاطلاع على كافة المعاملات مـع     حقهم   وكذلك   ،المعلومات الداخليةب 

  .أو المديرين التنفيذيين ،الإدارة

حقوقهم   وتشمل احترام    :دور أصحاب المصالح في أساليب ممارسة سلطات الإدارة بالشركة          •
الفعالـة فـي      والتعويض عن أي انتهاك لتلك الحقوق، وكذلك آليات مـشاركتهم            ،قانونيةال

المـصالح    ويقـصد بأصـحاب   .المطلوبة   على المعلومات    وحصولهم،الرقابة على الشركة
 . والعملاء،ن والموردو، وحملة السندات،ن والعاملو،البنوك

 ودور مراقـب الحـسابات،      ،ت الهامـة   وتتناول الإفصاح عن المعلوما    :لإفصاح والشفافية ا •
 والإفـصاح المتعلـق بأعـضاء مجلـس         ،والإفصاح عن ملكية النسبة العظمى من الأسهم      

يتم الإفصاح عن كل تلك المعلومات بطريقة عادلـة بـين           و. والمديرين التنفيذيين  ،الإدارة
 .جميع المساهمين وأصحاب المصالح في الوقت المناسب ودون تأخير

 وكيفية اختيـار    ، وتشمل هيكل مجلس الإدارة وواجباته القانونية      : الإدارة وليات مجلس مسؤ •
 .)OECD،2004(. ودوره في الإشراف على الإدارة التنفيذية،أعضائه ومهامه الأساسية

  
   :معايير لجنة بازل للرقابة المصرفية العالمية2.2.2. 

  
 ،المصرفية والمالية  مؤسسات   إرشادات خاصة بالحوكمة في ال     1999 في العام    )بازل(وضعت لجنة   

   :تية الآموروهي تركز على الأ
  

 ، قيم الشركة ومواثيق الشرف للتصرفات السليمة وغيرها من المعايير للتصرفات الجيـدة               •
   .والنظم التي يتحقق باستخدامها تطبيق هذه المعايير 
الأفراد فـي    اهمة   ومس ، وبموجبها يمكن قياس نجاحها الكلي     ،ستراتيجية للشركة معدة جيداً   ا  •

   .ذلك
المطلوبة   للموافقات    وظيفياً  تسلسلاً وليات ومراكز اتخاذ القرار متضمناً    ؤالتوزيع السليم للمس   •

   .من الأفراد للمجلس
   .والإدارة العليا ، الحساباتيومدقق ،وضع آلية للتعاون الفعال بين مجلس الإدارة  •
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والخـارجي وإدارة مـستقلة      ، الداخلي  يتضمن مهام التدقيق   ،فر نظام ضبط داخلي قوي    اتو  •
   .ولياتؤمع مراعاة تناسب السلطات مع المس ،للمخاطر عن خطوط العمل 
 بمـا فـي   ،مراقبة خاصة لمراكز المخاطر في المواقع التي يتصاعد فيها تضارب المصالح    •

 والإدارة  ، وكبـار المـساهمين    ،ذلك علاقات العمل مع المقترضين المرتبطين بالمـصرف        
   .ة في المؤسسةيا، أو متخذي القرارات الرئيسلعلا 
 وأيـضا بالنـسبة     ،الحوافز المالية والإدارية للإدارة العليا التي تحقق العمل بطريقة سليمة           •

 غير ذلك  أم، ترقيات أم،تعويضاتكانت أ للمديرين أو الموظفين سواء.   
 .)2007يوسف،  (اًخارجيو اًتدفق المعلومات بشكل مناسب داخلي  •

  
  : الخاصة بالشركات الأمريكية حوكمة الشركاتعاييرم 3.2.2.

  
وهـي   ،ساسـية أمريكية عشرة مبادئ ة للحوكمة فقد اتبعت الشركات الأتطلبات الجديدمالتماشيا مع  

  :موضحة فيما يلي
  

والمدقق الـداخلي   ، من أعضاء مجلس الإدارةلٍّبين كُكمة تتطلب تفاعلا بنّاء و فالح :التفاعل •
   .وإدارة الشركات ،والخارجي

 إن هدف مجلس الإدارة هو حماية أصحاب المصالح المختلفـين فـي             : مجلس الإدارة  هدف •
   .ومساهميهاالشركة 

 إن من أهم المسؤوليات الرئيسة لمجلس الإدارة مراقبة المـدير           :مسؤوليات مجلس الإدارة   •
   ومراقبة المخـاطر  ،جيات الشركة المعلنة  يشراف على استرات   مع الإ  ،التنفيذي العام للشركة  

   .ونظام الرقابة في الشركة
 يجب أن يكون غالبية أعضاء مجلس الإدارة مـستقلين مـن حيـث المظهـر                :الاستقلالية •

   . وتنميتهالشركة الحقيقي على الإشراف وذلك من أجل تعزيز ؛والحقيقة
 ،ةيجب أن يكون لأعضاء مجلس الإدارة خلفية وثيقة الـصلة بالـصناع            :الخبرة والمعرفة  •

 الحوكمـة بإرشـادات    مع خبـرة واسـعة       ،والمجال الوظيفي الذي يعملون فيه     ،والشركة
   .ومبادئها

بشكل متكرر لأعـضاء مجلـس       يكون هناك اجتماعات     يجب أن : الاجتماعات والمعلومات  •
 المعلومات من أجل تأدية واجبهم       ويجب أن يكون لديهم مصدر مهم للحصول على        ،الإدارة

   .بشكل متميز
   .العاموالمدير التنفيذي  ، يجب الفصل التام ما بين أدوار رئيس مجلس الإدارة:ةالقياد •
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و الاتصالات التي يقوم بها مجلس      ن هناك توضيح مفصل للتفويض أ      يجب أن يكو   :فصاحالإ •
ن تتميز بأسلوب يتصف بالـشفافية   على أ،الإدارة وجميع الأنشطة والعمليات التي يقوم بها  

   .المطلقة
 ،وتحديد للمكافـآت للجـان التـدقيق       ،ن يكون هناك عمليات ترشيح وتعيين      أ  يجب :اللجان •

   .ن في مجلس إدارة الشركةأعضاء مستقلو يحددها
 جميع الشركات المساهمة العامة عليها الاحتفاظ بوظيفة التـدقيق الـداخلي            :التدقيق الداخلي  •

  .التدقيقترفع تقاريرها مباشرة للجنة  وأن ،وذات كفاءة وديمومةفاعلة 

 .2005),دهمش( 

  
  : تقرير كادبوري4.2.2.

 
بعد الكساد الذي شهدته بريطانيا فـي عـام   ) Cadbury Report,1990(قد جاء تقرير كادبوري ل

 فوضع العديد من المبادئ التي تنظم عمل الشركات         ؛ من الرأي العام البريطاني    اً ليلقى اهتمام  1990
 مع الرأي العـام      متماشياً  شعبياً ن أصبح مطلباً  د اعتمد بعد أ    وق ،المدرجة في السوق المالي في لندن     

  :ت في التقريرءالتوصيات التي جاالمبادئ و أتيفيما ي و.البريطاني
  

 لتحقيق الإدارة جهود مساندة المالكين على ويجب ،ولياتهمؤمس ممارسة في الحق للمساهمين •

 .اكلالمش ظهور عند فقط يتدخلوا وأن ،الطويل المدى على النمو

 .إضعافها على لا ،الشركات دارةلإ الحالية القواعد تقوية على العمل يجب •

 أن ويجب ،الشركات دارةإ قواعد وتحديث ،الدورية المراجعة عمليات استمرار عاةمرا يجب •

 .المتحدة المملكة خارج من المستثمرين بالمراجعة القائمة الجهات تشمل

والقابلية  ،الإدارة عن الاستقلال :هما شقين من يتكون مفهوم أساس على المجلس تشكيل يجب •
  .للمساءلة

 غير المديرين أغلب يكون وأن ،الأقل على تنفيذيين غير مديرين ثلاثة المجلس يضم أن يجبو •

 .المستقلين من التنفيذيين

 والمكافـآت  المراجعـة  لجـان  مثـل  - ةالرئيس اللجان جميع أعضاء يكون أن يجب وكذلك  •

 .المستقلين من – والترشيحات

 .أخرى مجالس في وظيفتين من أكثر العضو يشغل ألا ويجب •

 .مالكي الشركة أمام دارةالإ لمحاسبة بليةالقا الشركات دارةإ قواعد تشمل أن يجب •

  .)2001،الشهيد عبد(
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  الخاص القطاع مؤسسات مستوى الحوكمة على نماذج 3.2

  
 ،الـسياسات  لوضع اللازمة الآليات و المؤسسات على وضعلشركات أا مستوى على الحوكمة تركز

 الـشركات  لأنظمـة  الداخلية التحكم والرقابة على تشرف مثلما ،تأثيراتها معرفة و ،تنفيذها ومتابعة

 نمـاذج  تختلـف  .الشركات تلك في والمتعاملين المساهمين تجاهتلك الإدارات  ومسؤوليات وإدارتها

 من بلد كل ختلفي حيث ؛الشركات حوكمة مفهوم تطبق التي البلدان طبيعة باختلاف الشركات حوكمة

 العلاقة طبيعة كما تختلف .والثقافية ،الاجتماعيةو السياسية،و ،التشريعيةو ،الاقتصادية الظروف حيث

 ،الـشركة  لحوكمة  الدولية المعايير أشارت فكما ؛المصالح أصحاب من المختلفة والفئات الشركة بين
 تكون حتى  -  المنظمات على فإن OECDلمبادئ  وطبقاً.الشركات لحوكمة واحد نموذج يوجد لا هنإف

 علـى  هاتلمـساعد  ؛الشركات لحوكمة بها خاصة ممارسات بابتكار تقوم أن -  المنافسة على قادرة

 يـق ننا من التفر خمسة جوانب أساسية تمكّوثمة. للمستثمرين المحتملين الجديدة للمتطلبات الاستجابة

  :بما يأتيتتلخص  ،الشركات حوكمة مفهوم بيقلتط المختلفة النماذج بين
  

 .الشركات ملكية في التركز درجة •

  .الإدارة مجلس كفاءة •
  .للمستثمرين القانونية الحماية توافر مدى •
  .الشركات على الرقابة آليات كأحد السوق •
  . في العالمالمال رأس أسواق تطور •

  
  :الشركاتهم نماذج الحوكمة المستخدمة على نطاق يأتي وصف لأفيما و
  

  :أمريكيالأنجلو   النموذج1.3.2.

  
 كـانوا أ سـواء  ،الأسهم مصالح حملة لحماية تستخدم الشركات حوكمة أنيفترض ب النموذج إن هذا

 مصالحهم، لتحقيق الشركة تسعى التي الوحيدة الفئة الأسهم حملة يعد لذلك ؛ةمستثمرشركات  مأ أفرادا
. للمساهمين وكيلاً  هذا النموذج الإدارةيعد حيث ؛الإدارة قرارات ي فلتأثيرا ن على القادرينوالوحيدي

 الأمـوال  على المحقق والعائد  الأرباح  حجمفزيادة ؛ المساهمين ثروة زيادة هيلها  الأولىالمهمة و

 ـ اًمجلـس  المساهمون الملاك ينتخبي هذا النموذج فو .يعني نجاح الشركةالمستثمرة   علـى  شرفي

 مجـالس  خلال من الخاصةالقطاع  مؤسسات على رقابتهم يمارسون نلمساهموفا .ةشركال اتطانش

 المؤسسة شؤون يديرون الذين يرينالمد يعين فالمجلسس، المجال تلك يشكلون الذين والأعضاء الإدارة
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 المـلاك  ثيـل تم :وهـي لس  للمجـا أساسـية  وظائف ثلاث من هنا تبرزو ؛ ويشرف عليهماليومية

  .والمراقبة لإشراف وا،دارةللإ لتوجيهاو ،المساهمين
  

  )2003الكايد، (.لية عمل هذا النموذج آويوضح الشكل الآتي
  

  
  

   أمريكينجلوالنموذج الأ: 2.2 شكل
  

  :لماني النموذج الأ2.3.2.

  
  يعمل علـى شـمول   فهو؛ أمريكينجلوبالنموذج الأذا ما قورن إ  أكثر شمولاًلماني الأنموذجن الإ

 حملـة الأسـهم   أهـداف  إلـى  بالإضافة ،المصالح أصحاب  منلمختلفةا لفئات لمصالحالو هدافالأ
 ،نيوزيلنـدا   و،سويـسرا وألمانيا،  :همها أالبلدان من العديد في النموذج هذا تطبيق ويتم .همومصالح

 لحوكمـة  الألماني للنموذج تنتمي التي الشركات ملكية هيكل  ويحتوي.الإسكندنافية والدول ،النمساو

 هـذه  فـي  المـساهمين  بـرز  وهما من أ،والبنوك ، المؤسسات الاستثمارية نم كل على الشركات

  مجلـس  نجدفي هذا النموذجو .)2009علام،( جداًعالية ملكية زكُّرتَ نسبة بوجود تتميزو .الشركات

تحمـل   فـي  والعمـال متـساوون   الموظفين أنو ،ويتحكم به التنفيذية الإدارة مجلس يعين الإشراف
 أو أمرالـشركة ب معنيين فقط ليسوا النظام هم في هذاو ، الأرباح لتحقيق الشركة ةسياس تنفيذ وليةؤمس
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  ينتخبـه الإشـرافي  المجلـس  نـصف  إن حيث ؛الحكم في ةكالمشار حق لهم أيضاً بل بها، متأثرين
  )2003 الكايد،( .العمال اتحاد الموظفين ويعينُهم خر الآالنصفو  ،نالمساهمو

  ).2003الكايد،(ذج الألماني النمو) 3.2( يوضح الشكل
  

  
  

  لماني النموذج الأ:3.2شكل 
  

  :الياباني  النموذج3.3.2.
  
 للبنوكف ،والبنك المساهمين من قبلالرئيس تعيين بخرى لنماذج الأا يختلف عن )4.2 (هذا النموذجو

 لالممو ك فالبن؛الإدارة مجلس أعضاء معاً والبنك المساهمون  فيعين،هيكلية الحوكمة في أساسي دور
 مجلـس  البنـوك   جاوزتوت ،أيضاالإدارية  الوظائف على ويسيطر ،تعيين المديرين  فيحتى يتدخل

  )2003الكايد، (.الطوارئ حالات حدوث عند الإدارة

  

   النموذج الهندي .4.3.2

  
 ؛من تزاوج و دمج النموذجين الأنجلو أمريكي والنمـوذج الألمـاني          ) 5.2(تشكل النموذج الهندي    ي
شكلا نموذجا آخر يختلف في طابعـه العـام و يتـضمن بعـض أوجـه الـشبه مـن النمـاذج                      لي

  )2003الكايد،.(المختلطة
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  يسيطر ويتصرف وقت الطوارئ اليابانيالنموذج  :4.2 شكل
  

  
  

  النموذج الهندي: 5.2شكل 
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  : الموذج اللاتيني.5.3.2

  

 ،مريكـي  أالأنجلو النموذج خصائص من مجموعة بين يجمع ،مختلط نموذج بمثابة اللاتيني النموذج
شـهر الـدول التـي    أتعد فرنسا من و. الياباني والنموذج الألماني، النموذج خصائص من ومجموعة

 ، اللاتينـي  النموذج في تأثيرلهم  الأسهم حملةو .إيطاليا  وسبانياإ لىضافة إبالإ تطبق هذا النموذج 
  يـشترط نهإيث ح ؛مريكي أنجلونموذج الأاهمين كما هو في الل يحمي صغار المسبشك ليس ولكن

 وتعـديل  الـشركات،  إدارة مجالس في التأثير المساهمين ليتمكنوا من من الأقل على%   50 إجماع

 وهنـاك  ،واحد إدارة مجلس بعضها يديره أن لنموذجفي هذا ا الشركات تمتازو.لمجالسا هذه تشكيل

يتميـز هيكـل   و.تنفيذيال لسالمجي، وشرافالإ مجلسهما الو ،للإدارة نمجلسا يديرها أخرى شركات
من هنا و عائلية، خرى أشركات و لحكومة،ل تخضع شركات بوجود النموذج هذا في لشركاتل لكيةالم

 للرقابة   لا تعد آلية نشطةالسوق آليةن كما أ.اللاتيني النموذج شركات في  مركزةالملكيةنلاحظ أن 

 الاسـتخدام  محـدودة  بـالأداء  العليـا  الإدارة مكافـآت  ربـط و . النمـوذج  هذا في الشركات على

  .)2009علام،(.هفي
  

  :التعليق على النماذج .6.3.2

  

 ربـط : همهـا لحوكمة الـشركات أ العديد من المميزات المهمة ب مريكيأ-نجلو الأجميز النموذقد تل

كفـاءة  ب دارةالإ مجلـس  تشكيل ومعايير ،بالشفافية تمتاز محاسبية معايير يستخدم  إِذْ؛بالأداء المكافآت
. المـساهمين  مـن  كبيـر  عدد على موزع وبأنه بالتشتت، الشركات لهذه الملكية هيكل يمتاز و.عالية
 الـشركة  إدارة علـى  لزيادة الرقابـة  و. التنفيذيين غير الأعضاء عدد زيادة هوه في السائد الاتجاهو

 انيعتمـد  انذلال يواليابان لماني،الأموذجان ما الن أ. الفعالةالرقابة آليات إحدى السوق  تُعدوإحكامها

 تـزداد  حيث الشركات، حوكمة عملية في ات المستثمرةالمؤسسو البنوك مشاركة على أساسي بشكل

  مـن نالمـستثمرو  نالمـساهمو  فهؤلاء ،الشركات في  الاستثماريةوالمؤسسات البنوك ملكية نسبة

 وضـبط  الإدارة علـى  الرقابة من تمكنهم التي والإمكانيات القدرات لديهم تتوافر والبنوك سساتالمؤ

 الملكية لا زكُّرتَلِ نتيجة أنه نجد ، في ألمانياالشركات على للرقابة كفء سوق جود لووبالنسبة .أدائها

دأمـا  اليابـاني  والألماني النموذج في ت الشركا علىالجيدة  الرقابة آليات من واحدة السوق آلية تُع ،
اليابانية  الشركات ملكية يتميز هيكل  كما.ضيق نطاق في إلا يستخدم لاف ءة بالأداالمكافئ ربط أسلوب

 النمـوذج  من أقل الملكية نسبة كانت وإن ،زالملكيةتركُّ من عالية درجة بوجود في النموذج الياباني،

  )7( نظر ملحق رقم أ . و يقترح الباحث نموذجا للحوكمة في فليطيم.الألماني
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  تعلقة بالدراسة مراجعة النظريات الم4.2

  

 النظريـات   :ا هذا الفصل نوعان و هـي      ه و التي يعرض   ،هم النظريات المتعلقة بموضوع الدراسة    أ
  .خرىأالتنمية من جهة ب و النظريات المتعلقة ،المتعلقة بالحوكمة من جهة

  
  : النظريات المتعلقة بالحوكمة.1.4.2

 
 ونظريـة المباريـات، ونظريـة       ،يجابيةلقد ظهرت العديد من النظريات المحاسبية مثل النظرية الإ        

 ، ونظرية محصلة حقـوق الملكيـة      ، ونظرية الشخصية المعنوية   ،نظرية الملكية المشتركة   و ،الوكالة
 وفي هذا البحث يهتم الباحـث       . ونظرية الإشارة  ، ونظرية القائد، ونظرية المنشأة    ،نظرية الأموال و

 حيث إن الفـصل بـين الملكيـة         ؛موضوع البحث  لارتباطها المباشر ب   ؛بالإشارة إلى نظرية الوكالة   
 كما أن التوسع الاقتصادي الكبير فـي ظـل          ،والإدارة من أهم الدوافع وراء ظهور نظرية الوكالة       

 ليسوا من   ،العولمة والنمو الاقتصادي الدولي المطرد يتطلب أن تُوكَل إدارتها إلى مديرين محترفين           
ولد عنه مشكلات علاقـات الوكالـة بـين الأطـراف            وهذا ما ت   ؛ملاك هذه المؤسسات الاقتصادية   

لقد عرفَت نظرية الوكالة بالعديد من التعريفات المختلفـة         . المتعاقدة في المؤسسة من موكَّل وموكّل     
  :كان أبرزها ما يأتي

  
• فَ كُلٌ من    عوفيه  ،تعاقد بين عدة أطراف    ":نظرية الوكالة على أنها   ) مايكلينغ(و) جانسن(ر 

 وبالتفويض  ،من أجل تنفيذ المهام   ) موكَِّلين(أو يفَوض أطرافاً آخرين     ) الموكِّل(لُ المالك   يوكِّ
  ).Jensen and Miklen ،1976"(تصبح لهم سلطة القرار 

عقد يلزِم بموجبه شـخص أو عـدةُ أشـخاص          : "فعرفاها على أنها  ) سميث(و) جانسن(أما   •
 بما يؤدي إلى تفويض الموكِّل      ،ل القيام بأعمال باسمه   من أج ) لوكيلا(شخصاً آخر   )الموكِّل(

  )Jensen and Smith،1985". (جزءاً من سلطة اتخاذ القرار للوكيل
  

 وأن وجـود    ،مجموعة من العلاقات التعاقدية   "و خلص حماد إلى أن نظرية الوكالة هي عبارة عن           
 بين طرفين أو أكثر، وأن العقـود        الشركة يتحقق بوساطة واحد أو أكثر من هذه العقود الاتفاقية ما          

  .)2005حماد،".(أدوات لوصف الغرض من نشاط الشركة والقائمين عليها
  

مـا  ك و هـي  عدة صور   ب أن علاقة الوكالة تتميز      يتضحبناء على التعريفات السابقة لنظرية الوكالة       
 :يأتي
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فالمشاكل التـي قـد    ، فيعطيه حرية القرار ؛ وتعني أن المساهم يفوض الوكيل     :علاقة تناظر  •
 ؟ ما الذي يجب فعله لكي يختار الوكيل القرار الأمثل لصالح الشركة:تواجه المساهم هي

وهذه العلاقة تشكلت  من استقلالية الأفراد وتفكيـرهم بـشكل            :ل بمطلق الحرية  علاقة تشكّ  •
 . فكل طرف يؤمن أن ما يجب أن يفعله يحقق منافع للطرفين؛حر

 يمكن أن تكون رسـمية أو غيـر     ،ا بين الأفراد مترجمة إلى عقود     العلاقات م : علاقة عقود  •
 .رسمية

 
 ، بين العديـد مـن الأطـراف       ،إن هذه المميزات التي تنطوي على العديد من العلاقات والتفاعلات         

 ؛ضمن إطار حوكمة الـشركات     ،أو تشريع ينظم التعامل بين أطراف هذه العلاقة        ،تحتاج إلى قانون  
  .ف تحقيق مصالحهاحتى تضمن جميع الأطرا

  
  :التنميةو   بالنمو النظريات المتعلقة.2.4.2

  
 و في ما يلي ذكـر       ، و أحيانا ما يتم الخلط فيما بينهما       ،يرتبط مفهومي النمو و التنمية الى حد كبير       
  :مختصر للنظريات التي تناولت تلك المفاهيم

  
 :الثانية نظريات النمو والتنمية قبل الحرب العالمية: أولا •

  
o رية النمو عند الكلاسيكييننظ:  
  

 .Adam Smithنظرية آدم سميثَ  

  .David Ricardoنظرية دافيد ريكاردو  
  

o  نظرية التنمية عند  كارل مارسKarl Marx   
o  نظرية التنمية  عند شومبيترJoseph Schumpeter.  
o  نظرية التنمية  عند كينزJohn Maynard Keynes.  

  
 .د الحرب العالمية الثانيةنظريات النمو والتنمية بع: ثانياً •

  
o نظريات مراحل النمو لروستو  w. w. Rostow.  
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o  دومار-نظرية هارود  Haroud – Domar.  
o نظريات التغيير الهيكلي:  

  
  .Arthur Lewisنظرية آرثر لويس 
  .Hollis Chenery تشينري  أنماط التنمية ونموذج 

  
o ات التبعية الدوليةنظري:  

 
  .الجديدةنظريات التبعية الاستعمارية  
  .نموذج المثال الكاذب 
  .فرضية التنمية الثنائية 

  
o  نظرية الدفعة القويةbig bush.  
o استراتجية النمو المتوازن والنمو غير المتوازن:  

  
  .استراتجية النمو المتوازن 
  .استراتجية النمو غير المتوازن 

  
 ، تنمـويين  :ين مختلفـين  إن مفهوم التنمية يمكن أن يكون له تفسيرات وتأويلات مختلفة لدى متعامل           

  :كما يأتي ، ويعرض البحث بعض وجهات النظر في التنمية. وغيرهم، ومفكرين،واقتصاديين
  

 الـذي  ،وتعني أن التنمية هي قدرة الاقتصاد الـوطني        : النظرية الاقتصادية التقليدية   -أولا •
 ـ            ي إجمـالي   يتمتع بظروف اقتصادية ثابتة لفترة طويلة على توليد زيادة سنوية مستدامة ف

   ) GDP(. )Todaro،2000 (وهي تقاس بالزيادة في. GDPالناتج القومي

 كـان  و ، إن آدم سميث يأتي في مقدمة الاقتصاديين الكلاسـيكيين  :نظرية آدم سميث   -ثانياً •
 و  . لذلك لم يقدم نظرية في النمو الاقتـصادي        ؛ بالتنمية الاقتصادية  معنياً) ثروة الأمم  (هكتاب

  :و من سماتها. ن اللاحقون شكلوا النظرية الموروثة عنهإنما الاقتصاديو
  

o  طرح آدم سميث إمكانية تطبيـق القـانون الطبيعـي فـي الأمـور               :القانون الطبيعي 
و هـذا مـا سـمي       (ولا عـن سـلوكه      ؤ و من ثم فإنه يعتبر كل فرد مس        ،الاقتصادية
ة تقود كل فرد و      خفي اً و أن هناك يد    ، أي أنه أفضل من يحكم على مصالحه       ؛)بالعقلانية
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 إذا ما ترك حراً فـسيتجه نحـو تعظـيم           منتج أو بائع  ن كل   إف, آلية السوق   إلى  ترشده  
دم سميث كان ضـد تـدخل       آن  إحيث   , ، و كل مستهلك يسعى الى تعظيم منفعته       ثروته

  الحكومات في الصناعة أو التجارة 
o   لتنمية الاقتـصادية   ل  ضرورياً  يعتبر سميث التراكم الرأسمالي شرطاً     :تراكم رأس المال، 

 و من ثم    ،فالمشكلة هي مقدرة الأفراد علي الادخار أكثر      , و يجب أن يسبق تقسيم العمل     
  .الاستثمار أكثر في الاقتصاد الوطني

o  دم سميث آ ىيعد تقسيم العمل نقطة البداية في نظرية النمو الاقتصادي لد         : تقسيم العمل، 
 Centre National de،2009 ( .  للعمل المنتجةى أعظم النتائج في القوىحيث تؤدي إل

Documentation(  
o  و المـزارعين   ،كما عرضها آدم سميث تتمثل في كل مـن المنتجـين          : عناصر النمو، 

 و يساعد على ذلك أن حرية التجارة و العمل و المنافسة تقود هـؤلاء               ،ورجال الأعمال 
   .مما يؤدي إلى زيادة التنمية الاقتصادية ؛إلى توسيع أعمالهم

o وفقا لسميث فإن تنفيذ الاستثمارات يرجـع إلـى توقـع           : افع الرأسماليين للاستثمار  دو
 و أن التوقعات المستقبلية فيما يتعلق بالأرباح تعتمد علـى           ،الرأسماليين بتحقيق الأرباح  

   .إضافة إلى الأرباح الفعلية المحققة ،مناخ الاستثمار السائد
o   فعمليـة   ، الاقتصاد ينمو كما الأشـجار     نأدم سميث   آ يفترض   :عملية النمو الاقتصادي 

فبالرغم من تعدد القطاعـات الاقتـصادية إلا أنهـم           ، بشكل ثابت و مستمر    التنمية تنمو 
ــاً ــشكلون مع ــددةي ــا المتع ــشجرة بفروعه  Centre National de،2009 (. ال

Documentation(  
  

 ناصـر الإنتـاج   للتنمية الاقتصادية كوظيفـة لع    ) ستيوارت ميل (ينظر   : نظرية ميل  -ثالثاً •
 ، حيث يمثل العمل و الأرض عنصرين أساسيين للإنتاج        . و رأس المال   ، و العمل  ،كالأرض

حيـث يتوقـف    , كما يرى أن رأس المال عبارة عن تراكمات سابقة ناتجة عن عمل سابق              
فالأرباح التي تجنى من    .  معدل تراكم رأس المال على مدى توظيف قوة العمل بشكل منتج          

 و من أهم سمات هذه      .عمالة غير المنتجة هي عبارة عن تحويل للدخل فقط        خلال توظيف ال  
  : النظرية ما يلي

  
o    التحكم في النمو السكاني :  و قـصد    ،فـي الـسكان   ) مالتوس(بصحة نظرية   ) ميل(أقر 

 اعتقـد أن الـتحكم فـي الـسكان أمـر       كما.نتاجية فقطإبالسكان الذين يؤدون أعمالا    
  .  للتنمية الاقتصاديةضروري
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o    و  ، أن الأرباح تعتمد على تكلفة عنـصر العمـل         )ميل(اعتقد  : معدل تراكم رأس المال 
فعندما تنخفض الأجور    ،بالتالي فإن معدل الأرباح يمثل النسبة ما بين الأرباح و الأجور          

 ـ    ،و زيادة معدل الأرباح  يؤدي إلى زيادة رأس المال         .  ترتفع الأرباح  ن إو بالتـالي ف
  . مل بدورها إلى زيادة معدل تشكيل رأس المالالرغبة في الادخار تع

o  و  ، أن معدل الأرباح يتراجع نتيجة لتناقص حجـم الزراعـة          )ميل( اعتقد   :معدل الربح
و ارتفاع معدل    ، و في حالة غياب التحسن التكنولوجي في الزراعة        ،زيادة عدد السكان  

عنـد مـستواه     فإن معدل الربح يصبح      ؛كبر من تراكم رأس المال    أنمو السكان بشكل    
  . و تحدث حالة من الركود ،الأدنى

o  و يتوقع   ، أن حالة السكون متوقعة الحدوث في الأمد القريب        )ميل( اعتقد   :حالة السكون
 من خلال الـتحكم فـي       . و تحسين أحوال العمال    ،أنها ستقود إلى تحسين توزيع الدخل     

  . معدل الزيادة في عدد طبقة العمال بالتعليم و تغيير العادات
o لذلك فقد حدد دور الدولـة فـي         ؛من أنصار الحرية الاقتصادية   ) ميل( إن   :ور الدولة د 

 Centre،2009. ( و في حالات الـضرورة فقـط  ،النشاط الاقتصادي عند حده الأدنى

National de Documentation(  
  

   :العناصر الرئيسة لهذه النظرية هي : النظرية الكلاسيكية-رابعاً •
  

o   ن الكلاسيكيين يؤمنـون بـضرورة الحريـة        إن الاقتصاديي : ديةالحرية الاقتصا سياسة
 و البعـد عـن أي       ، وأهمية أن تكون الأسواق حرة من سيادة المنافسة الكاملة         ،الفردية

  . تدخل حكومي في الاقتصاد
o   رأسمالي على أنه مفتـاح التقـدم       ينظر الكلاسيكيون إلى التكوين ال    :  تكوين رأس المال

  . الضروري تحقيق قدر كاف من المدخراتو لذلك من  ,  قتصاديالإ
o    فكلما  ،يدفع الربح الرأسماليين إلى اتخاذ قرارات الاستثمار      : الربح هو الحافز للاستثمار 

  . زاد معدل الربح زاد معدل التكوين الرأسمالي و الاستثمار
o   و إنما يميل للتراجع    ، إن معدل الأرباح لا يتزايد بصورة مستمرة       :ميل الأرباح للتراجع 

 ذلـك   )سميث(و يفسر   ,  لازدياد المنافسة بين الرأسماليين على التراكم الرأسمالي       نظراً
  .بزيادة الأجور التي تحدث بسبب ارتفاع المنافسة بين الرأسماليين

o  كنتيجة لعملية تراكم    الركود اعتقد الكلاسيكيون بحتمية الوصول إلى حالة        :حالة السكون 
 و من ثـم يتوقـف       .استمرار إلى أن تصل للصفر     ب  تتراجع  الأرباح لان, رأس المال   
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 Centre،2009 (.و يصل معدل الأجـور إلـى أدنـى مـستوى    , تراكم رأس المال 

National de Documentation(  
  

 تفترض هذه النظرية  أن الاقتصاد تسوده حالـة مـن المنافـسة             : نظرية شومبيتر  -خامساً •
و لا   ،و لا أسعار فائدة   , ة لا توجد أرباح      و في هذه الحال    ،و حالة توازن استاتيكي    ،الكاملة

 هـذه الحالـة     )شومبيتر(و يصف    ،ختياريةا كما لا توجد بطالة      ،مدخرات و لا استثمارات   
 :و من أهم خصائص هذه النظرية) التدفق النقدي(سم اب

  
o أو تحسينات مـستمرة علـى       ،دخال أي منتج جديد   إ تتمثل الابتكارات في     :الابتكارات

   .منتجات موجودة
o  فالمنظم قادر على تقديم    ,  أنيط دور المبتكر للمنظم و ليس للرأسماليين         :دور المبتكرين

   .ل مجال استخدامهاو لكنه يحو ، وهو لا يوفر أرصدة نقدية،شيء جديد تماماً
o  من  ،يبقي التوازن التنافسي أسعار المنتجات مساويةً تماماً لتكاليف الإنتاج        : دور الأرباح

  .احثم لا توجد أرب
o  فإنها تؤدى   ؛طالما تم تمويل الاستثمارات من خلال الائتمان المصرفي       : العملية الدائرية

 و الأسعار و تساعد على خلـق توسـعات تراكميـة عبـر              ،إلى زيادة الدخول النقدية   
 فإن الطلب على المنتجـات      ،ولذلك مع زيادة القوة الشرائية للمستهلكين     . الاقتصاد ككل 

ومن ثم ترتفع الأسـعار و تزيـد         ،سوف يفوق المعروض منها   في الصناعات القديمة    
طار على الدول النامية أمر صـعب       ن التطبيق الحرفي لهذا الإ    إ ويمكن القول    .الأرباح

  : وذلك للأسباب التالية ،مابه من جوانب إيجابيةمرغم بال
  

  . جتماعياختلاف النظام الاقتصادي و الا 
  .النقص في عنصر المنظمين 
  .لنمو السكاني على التنميةتجاهل أثر ا 
 Centre National،2009. (الحاجة إلى التغيرات المؤسسية أكثر من الابتكارات 

de Documentation(  
  

 و لكنهـا   ، لتحليل مشاكل الدول النامية    )كينز(ية  رلم تتعرض نظ   : النظرية الكينزيه  -سادساً •
كس مستوي التشغيل فـي أي       أن الدخل الكلي يع    )كينز( ويري   ،اهتمت بالدول المتقدمة فقط   

   :و تلخصت الأدوات الكينزية كما يلي.  فكلما زاد حجم التشغيل زاد حجم الدخل الكلي؛دولة
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o  كينـز (و للتغلب عليها يقترح      ،البطالة تحدث بسبب نقص الطلب الفعال     : الطلب الفعال( 
  . نفاق سواء على الاستهلاك أو الاستثمارحدوث زيادة فى الإ

o    وجود علاقة عكسية بين الاستثمار و الكفايـة         )كينز(يرى  : لرأس المال الكفاية الحدية 
  . الحدية لرأس المال

o  بجانب الكفاية الحديـة     ،ستثمارالفائدة العنصر الثاني المحدد للا     يمثل سعر    :سعر الفائدة
  . ويتحدد سعر الفائدة بدوره بتفضيل السيولة وعرض النقود. لرأس المال

o زي يقوم على أربعة فروض كما يليفالمضاغف الكين: المضاعف: 
 

 .وجود بطالة لا إرادية   

  . قتصاد صناعيا   

  . نتاجية للسلع الاستهلاكيةوجود فائض في الطاقة الإ 

و توفير سلع رأس المال اللازمة للزيادة فـي          ،يتسم العرض بدرجة مرونة مناسبة     
 . نتاجالإ

  
o  فيها الظروف الـسائدة بالـدول       هناك مجالات أخرى لا تتوافق    : السياسات الاقتصادية 

 Centre National de،2009. (النامية مع متطلبـات عمـل الـسياسات الكينزيـة    

Documentation(  
  

 و قسمه إلى خمس    ، لعملية التنمية الاقتصادية    نموذجاً )روستو(قدم   : نظرية روستو  -سابعاً •
   :مراحل و هي

  
o   نه المجتمع الذي يحدده إطار محدود      يعرف المجتمع التقليدي بأ   : مرحلة المجتمع التقليدي

  .  و يرتكز على تكنولوجيا بدائية بعيدة عن الحديثة،من الإنتاج يقوم بمهام محدودة
o    وتبدأ فيها الشروط و المتطلبات اللازمة لبدء النمو المـستمر         : مرحلة ما قبل الانطلاق، 

ساسـية  أغيرات   تتطلب ت  )روستو(ن الشروط اللازمة للتصنيع وفقا لأفكار       إيمكن القول   
 و  ،نتاجيـة الإمثل إحداث ثورة تكنولوجية في الزراعة لرفـع          ،في القطاعات الأخرى  

 ،التي يتم تمويلها من خلال الإنتاج الكفـؤ  ،زيادة الواردات بما فيها الواردات الرأسمالية     
  . و التسويق الجيد للموارد الطبيعية بغرض التصدير

o وتتراجـع قـيم     ،ة عادية وتنتصر قوى التقدم     عندها يصبح النمو حال    :رحلة الانطلاق م 
 الـشروط اللازمـة لمرحلـة       .داثـة واهتمامات المجتمع التقليدي أمام التطلع إلـى الح       
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و . GDPمـن %10لى مالايقل عـن     إ%5 زيادة الاستثمار الصافي من نحو       :نطلاقالا
 . من القطاعات الصناعية الرئيسة بمعدل نمـو مرتفـع         ،تطوير بعض القطاعات الرائدة   

بالإضافة إلى وجود قوة دفع سياسية واجتماعية ومؤسسية قادرة على اسـتغلال قـوى              
   .التوسع في القطاعات الحديثة

o  و هي الفترة التي يستطيع فيها المجتمع أن يطبق على نطاق            : نحو النضج  هتجامرحلة الا 
   .واسع التكنولوجيا الحديثة

o  وانتـشار   ،في المـدن وضـوحيها    يتجه السكان نحو التركيز     : ستهلاك الكبير مرحلة الا
في هذة المرحلة يتحـول اهتمـام       .واستخدام السلع المعمرة على نطاق واسع      ،المركبات

 Centre National de،2009 (.المجتمع من جانب العـرض إلـى جانـب الطلـب    

Documentation(  
  

 علها تبقـى   مما يج  ؛ة من الفقر  غلقإن الدول النامية تعاني من حلقة م       : نظرية لبنشتين  -ثامناً •
 و بالتالي ضعف الادخار و عدم القدرة على الاستثمار لتغلق           ،ضمن مستوى دخل منخفض   
 علـى موضـوعين     كـد وي  الـذي  ،)لبنشتين(هذا ما أكد عليه      .الحلقة بتواصل تدني الدخل   

 : أساسيين و هما
 

o حيث يوجد عدة عناصر مساعدة على تفوق عوامل رفـع الـدخل             ،عناصر النمو : أولا 
 .امل المعوقة لهعلى العو

o ًن من الحوافزاو يوجد نوع, الحوافز: ثانيا: 
 

بينما تؤثر علـى الجانـب       ، الحوافز الصفرية وهي التي لاترفع من الدخل القومي        
 2  .لتوزيعي للدخلا

ومن الواضح أن الأخيـرة     ،يجابية وهي التي تودي إلى زيادة الدخل القومي       إحوافز   
  )Centre National de Documentation،2009. (وحدها تقود للتنمية

  
 يمكن وضع الاقتصاديات المتخلفة كحالة من التوازن عند مـستوى          : نظرية نيلسون  -تاسعاً •

و معدل الاستثمار الصافي عنـد مـستوى         ، و بالتالي يكون معدل الادخار     ،الدخل المتدني 
ه  ذكـر  لوجية تقود إلى هذا الفخ كمـا      و هناك أربعة شروط اجتماعية وتكنو     . منخفض جداً 

  : وهي)نيلسون(
  

o  بين مستوى الدخل الفردي ومعدل نمو السكانبعلاقة عكسية الارتباط القوي.   
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o ستثمار والزيادة في الدخلبين الزيادة في الاالطردية اض العلاقة انخف.   
o ندرة الأراضي القابلة للزراعة.   
o 2009 (.نتاجعدم كفاية طرق الإ،Centre National de Documentation(  
  

 بحشد امـوال    ؛ تطرح النظرية أن هناك حاجة إلى دفعة قوية        : نظرية الدفعة القوية   -شراًعا •
من اجمالي الناتج المحلي لتوظيفها فيالصناعات الاستهلاكية، لتكسر حلقـة          % 13تصل الى   

ستثمارات بغرض التغلب على عقبات     د أدنى من الا   كح ،الفقر المغلقة و توسع نطاق السوق     
 Centre National de،2009.(تصاد علـى مـسار النمـو الـذاتي    وضع الاق و،التنمية

Documentation(  
 التـوازن بـين مختلـف     النمو المتوازن يتطلـب      : نظرية النمو المتوازن   -الحادية عشرة  •

 كـذلك تتـضمن     .وبين صناعات السلع الرأسمالية والاستهلاكية    ،ستهلاكصناعات سلع الا  
ية النمو المتوازن قد تمت معالجتها مـن قبـل           و نظر  .كافة قطاعات الاقتصاد  التوازن بين   

ــشتين( ــر(و  ،)روزن ــويس(و  ،)رانج ــر ل  Centre National de،2009 (.)أرث

Documentation(  
 معاكسا  تأخذ نظرية النمو غير المتوازن اتجاها      : نظرية النمو غير المتوازن    -الثانية عشرة  •

 ة تخصص لقطاعات معينة بـدلا      الحال إن الاستثمارات في هذه   حيث  ،  لفكرة النمو المتوازن  
نمائيـة  فيجب أن تستهدف السياسات الإ    . قتصاد الوطني من توزيعها على جميع قطاعات الا     

   :ما يلي
  

o        و المؤهلة لخلق قوة دفع      تشجيع الاستثمارات التي تخلق المزيد من الوفورات الخارجية
   .ستثمارات اخرىامامية و خلفية لإة قوي

o    سرب فائض القيمة الاقتصادية للخارج و التركيـز علـى           يت الحد من المشروعات التي
 تـستخدم   المشروعات التي تبقي فائض القيمة الاقتصادية فـي الـداخل، حيـث انهـا             

 Centre National de،2009.(الوفـورات الخارجيـة أكثـر ممـا تخلـق منهـا      

Documentation(  
  
 وم التنميـة فـي النظريـة      لقد تطور مفه   : النظرة الاقتصادية الحديثة للتنمية    -الثاثة عشرة  •

 تقليل  : ففي السبعينيات أُعيد تعريف التنمية لتشمل مصطلحات من مثل         ؛الاقتصادية الحديثة 
 ونحن نرى هـذا     . وتقليل البطالة في سياق النمو الاقتصادي      ، وعدم المساواة  ،الفقر وإنهائه 
 :يـة وهـي   الذي وضع مجموعة تحديات للتنم    ) 1991 ،تقرير التنمية الدولي  (واضحاً في   
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 ويقصد بتحسين نوعية الحياة العديـد       ،م الفقيرة لتحسين نوعية الحياة وخاصة في  دول العا       
 ، وتغذية أفـضل   ، ومقاييس صحية عالية   ، تحقيق دخل عالٍ، وتعليم أفضل     :من الأمور منها  

 كمـا أن    . وحرية فردية أكبر، وحياة ثقافية أغنـى       ، ومساواة أكبر في الفرص    ،وبيئة نظيفة 
  :الاقتصادية الحديثة تطرح ثلاث قيم رئيسة للتنمية وهيالنظرية 

  
o ًومـشرب  ، أي القدرة على تلبية الاحتياجات الأساسية من مأكـل         ، الاستمرارية -أولا ، 

  . ومأوى، وصحة، وحماية
o   ًوألا يشعر بأنه أداة يستخدمها      ، ويعني إحساس الفرد باحترام الذات     : تقدير الذات  -ثانيا 

  .الآخرون
o   وبناء على ذلك كله حددت أهداف التنمية الثلاث،        : رية والقدرة على الاختيار    الح -ثالثا

  :وهي
  

 المأكـل، والمـشرب، والـصحة،       :زيادة توفير الاحتياجات الأساسية للحياة وهي      
 .والمأوى، والحماية

 وإيجاد تعلـيم    ، وتوفير الوظائف  ، وهذا يقتضي زيادة الدخل    :زيادة مستوى المعيشة   
 .تمام بالقيم الثقافية والإنسانيةأفضل، وزيادة الاه

 توسيع مدى الاختيار الاقتصادي  

 .)Todaro،2000. (والاجتماعي 

  
 ،يمكن القول أن التنمية تستهدف احداث تغيير جـذري فـي شـتى منـاحي الحيـاة الاجتماعيـة                  

  .الخ... .، و السياسية، و الثقافية،والاقتصادية
  

 فبعـد   .بل أصبحت مشكلة ذات طابع واهتمام دولي       ،لم تعد مشكلة الفقر محصورةً في أطر محددة       
أن انصبت الجهود المكثفة في القرن الماضي على كيفية تحقيق التنمية الاقتصادية والتنظير لها، فقد               

يتلخص ذلـك    ،تبين حديثاً أن هناك خللاً يعترض مسيرة التنمية، ويبطئ معدلات النمو الاقتصادي           
تركزت الجهود على التعريـف      حيث. ئقاً أساسياً لعملية التنمية   السبب بمشكلة الفقر التي أصبحت عا     

وصـولاً إلـى     ،بمشكلة الفقر وترابطاته وطرق قياسه، والاستراتيجيات الوطنية والدولية لمكافحته        
 ومعالجته ضمن   ،وضع حلول قائمة على فرضيات و نظريات قد تسهم في فهم أفضل لمشكلة الفقر             

 ،ز على عوامل ثلاثة هي تحقيق معدلات نمـو اقتـصادي مرتفعـة            إطار استراتيجية متكاملة ترتك   
 وأخيراً تحسين الـدخل ورفـع مـستوى         ، وتحقيق التشغيل الكامل   ،والتوسع في إيجاد فرص العمل    
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 مرادفات تفـسر    ،بطالةفالفقر و النمو الاقتصادي و التنمية و ال       . المعيشة والحد من الفقر وتداعياته    
 مشكلة الفقر الـذي     ولاًأن نعالج   ألى التنمية التي نطمح اليها يجب       إو للو صول    . خرىكل منها الأ  

حالة عدم الحصول علـى مـستوى       : عرف من منظور التحليل الكلي في المنهجية الاقتصادية بأنه        
  .للمعيشة يعتبر لائقاً أو كافياً في المجتمع الذي يعيش فيه الفرد

  
مو والفقر، وارتباطاتـه مـع الأمـن والاسـتقرار          تعتبر العمالة هي الحلقة المفقودة في معادلة الن       

وتصاعد خطـر التـوترات      ،وانعدام الكرامة  ،الاجتماعي، ونفي ذلك يكون بتجاوز حقوق الإنسان      
ومن ثم فإن السعي للوصول إلى المـستوى اللائـق للعمالـة            . والعنف وانعدام الأمن   ،الاجتماعية

وأكدت لجنة التنمية الاجتماعيـة مـن        .ى الفقر ساس في التنمية والقضاء عل    المنتجة يكون حجر الأ   
علـى  ) 2005( بمناسبة الذكرى العاشرة لمؤتمر القمة العالمي للتنمية الاجتماعية فـي سـنة              ،جديد

  )2005المجلس الاقتصادي والاجتماعي،  .(العمالة كعنصر أساسي لأي استراتيجية إنمائية
  

  الدراسات السابقة 5.2
 

دراسة مسحية  " عزيز قيم النزاهة ومبادئ الشفافية في القطاع الخاص       ت" ،2006عورتاني و آخرون    
 لأهميـة    ، العالمية بإجرائهـا   )ألفا( بتكليف شركة    )أمان(قام الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة         

دراسة إلى قياس   ال هدفت   قدف ،وتعزيز قيم النزاهة والشفافية    ،دور القطاع الخاص في محاربة الفساد     
قيـاس مـدى انتـشار المـساءلة        ، و ر الشفافية في عمل القطاع الخاص     اس مدى انتشا  قي :أتيما ي 

 ومـدى   ، العام والخـاص   ينطبيعة العلاقة بين القطاع   قياس  ، و والمحاسبة في عمل القطاع الخاص    
 مدى حاجة القطاع الخاص إلى برامج توعية وتثقيف في موضوعات           تَعرف، و امفر النزاهة فيه  اتو

هم في تعزيز قيم النزاهة فـي عمـل          الآليات التي قد تس    أهمتَعرف  ، و ة والشفافية النزاهة والمساءل 
اعتمدت هذه الدراسة في الأساس على مسح ميـداني لعينـة ممثلـة للمجموعـة               و .القطاع الخاص 

 وقد تـضمنت    ،وقد كانت أداة المسح الرئيسة استمارة خاصة للفئة المستهدفة بالدراسة         .  المستهدفة
 ،الأول يشمل البيانات التعريفية، التـي تحتـوي علـى رقـم الاسـتمارة             : لاثة أجزاء الاستمارة ث 
 ، والتجمع السكاني وغيرها، بالإضافة إلى بيانات السيطرة النوعية مثل اسـم الباحـث             ،والمحافظة

تضمنت أسئلة حول حالته الاجتماعية،     و ،خلفية المبحوث والثاني يشمل   . والمدقق والمشرف الميداني  
الجزء و.  بالإضافة إلى عدد من المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية للعائلة        ،ادية، والأكاديمية والاقتص

وقـد   .ومبادئ الشفافية في القطاع الخاص    مؤشرات الدراسة حول تعزيز قيم النزاهة       الثالث يشمل   
د ص التي يبلغ عـد    ن مجتمع الدراسة من جميع المساهمين والموظفين في شركات القطاع الخا          تكو

كانت  و . والذين يقيمون في الأراضي الفلسطينية     ، فأكثر ولها مجلس إدارة     موظفاً 15الموظفين فيها   
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 كمـا بينـه     - أهم أسباب الفساد في القطـاع الخـاص       واتضح أن   . العينة طبقية عنقودية عشوائية   
 ـ عدم وجود مدونة سلوك تحكم العمل داخل القطاع الخاص         يكمن في  – الاستطلاع ة  كآليـة لمحارب

)  %(72.9، كما أظهرت النتائج أن       جداً اًمهم من المبحوثين وجودها     ) %(47.7  وقد رأى  .الفساد
فـي التـسبب     من المبحوثين يقيمون غياب الرقابة المالية والإدارية في داخل المؤسسة بالمهم جداً           

  ). في قطاع غزة % 76.8في الضفة الغربية و % 71.9( الفساد في القطاع ب
  

  و التي تهدف الى ابـراز      المسؤولية الاجتماعية للشركات  : ، في دراسة تحت عنوان    2008عيران  
محورياً في عملية التنمية، وهو ما أثبتتـه النجاحـات التـي            كدوراَ  دور مؤسسات القطاع الخاص     

تحققها الاقتصاديات المتقدمة في هذا المجال، وقد أدركت مؤسسات القطاع الخـاص أنهـا غيـر                
ع، وتنبهت إلى ضرورة توسيع نشاطاتها لتشمل ما هو أكثـر مـن النـشاطات               معزولة عن المجتم  

 وإلى ضرورة الأخذ بعين الاعتبار الأضلاع الثلاثـة التـي           ،الإنتاجية، مثل هموم المجتمع والبيئة    
 ،والتقـدم الاجتمـاعي    ،النمو الاقتـصادي   :وهي ،عرفها مجلس الأعمال العالمي للتنمية المستدامة     

يضمن إلى حد ما دعم جميـع        ،قيام الشركات بدورها تجاه المسؤولية الاجتماعية     إن   .وحماية البيئة 
أفراد المجتمع لأهدافها ورسالتها التنموية والاعتراف بوجودها، والمساهمة في إنجاح أهدافها وفـق             

  علاوة على المساهمة في سد احتياجات المجتمع ومتطلباته الحياتية والمعيـشية           ،ما خطط له مسبقاً   
الضرورية، إضافةً إلى خلق فرص عمل جديدة من خلال إقامة مشاريع خيريـة واجتماعيـة ذات                

ع تنمويطاب.   
  

 ؛ 2005 قام باعدادها محسن أحمد الخضيري، و نشرت عـام           -دراسة تجميعية -حوكمة الشركات   
 ، وضـرورة  ، وفكـر  ، وأسـس  ، من تعريفات  ،بهدف عرض العديد من الجوانب المتعلقة بالحوكمة      

 وهـي العمـود القـانوني،       ، وتطرق في كتابه إلى عرض عام لأعمدة بنيـان الحوكمـة           .هميةوأ
 والاسـتثماري، والتـسويقي،     ، والسلوكي للأفراد، والاقتصادي   ، والثقافي، والإنساني  ،والاجتماعي

  لماذا الحوكمة؟ :  حيث كان يهدف إلى طرح أجوبة عن السؤال الآتي؛والمناخي، والسياسي الحزبي
 منها محاولة طرح المعايير الخاصة بالحوكمة،  خاصة         ،ءت الإجابة مقسمة إلى عدة محاور     وقد جا 

المبادئ التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، ومن ثم طرح مجالات الحوكمة المتعددة             
 والمصداقية، وتوفير عناصر الجـذب      ، وتحقيق الوضوح  ، وتحسين الشفافية  ،كتأسيس ثقافة الالتزام  

ويعرض الكتاب ومضات عـن     . لاستثماري المحلي والأجنبي، وتحسين الأداء والمساواة والفاعلية      ا
 كما يعرض   ، والمسؤوليات الملقاة على عاتقها    ،الأطراف التي يمكن أن تشارك في حوكمة الشركات       

 وأخيراً ذهب إلى شرح مراحل حوكمة الشركات مبتدءاً       . كيفية عمل الحوكمة وطرق استفادتنا منها     
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 إلى أن وصل إلى المرحلة الخامسة       ، وتكوين رأي عام مؤيد وداعم لها      ،بمرحلة التعريف بالحوكمة  
  .وهي متابعة الحوكمة وتطويرها) الأخيرة(
  

 لحساب مركز   )الحكم الرشيد والتنمية في مصر    ( :عنوانب دراسة حرر ،2006 مصطفى كامل السيد  
تجميعي لعدد من الدراسات لباحثين آخـرين       وهو عبارة عن عمل      ،دراسات وبحوث الدول النامية   

 : العديد من المقالات في عدة مواضيع أهمها        فيه طرحوقد  . موضوع الحكم الرشيد والتنمية   بمهتمين  
مقدم من علا الخواجة الأسـتاذ فـي كليـة          (مفهوم حوكمة الشركات بالإشارة إلى الحالة المصرية        

فيه عن الدعامات الأساسية لحوكمة الشركات الثلاث        تحدث ،)الاقتصاد والعلوم السياسية في القاهرة    
عرض أسباب  و ،رف بالشركات المساهمة  عكما  .  الإداريةالسياسية، و و الاقتصادية،   الدعاماتوهي  

 ذهب الباحث إلى تعريف الحوكمة وبيان مبادئها الخمـسة بحـسب             ثم .الاهتمام بحوكمة الشركات  
دور والمعاملة المتكافئة للمـساهمين،   ووق المساهمين،   حق: منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وهي    

كـان للباحـث العديـد مـن        و .وليات مجلس الإدارة  ؤمسوالإفصاح والشفافية، وأصحاب المصالح، 
عـرض  وقـد   . الملاحظات على مبادئ الحوكمة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية         

 حقوق الملكيـة،    :-  حسب رأي الباحث   - هيالباحث أيضا المتطلبات اللازمة لحوكمة الشركات و      
أسواق الأوراق الماليـة الجيـدة،      و  الإفلاس ونزع الملكية،    : آليات الخروج ونظام مصرفي سليم،    و

  .والمبحث الأخير كان عن الحالة المصرية في حوكمة الشركات. والعديد من العوامل الأخرى
  

منظـورات وحلـول القطـاع       ،ة الفـساد  مكافح( :عنوانب  بحثاً انشر ،2005سوليفان و شكولنكوف  
يهـدف  ،  ز المشروعات الدولية  ك لصالح مر   ) مشكلة الفساد التي هي معكوس الحكم الرشيد       ،الخاص

و خلص الى اهم    نب العرض،    في مكافحة الفساد من جا      مهماً دوراًكلقطاع الخاص   الى ابراز دور ا   
ء السياسات والقوانين التي لا تهدف إلـى        على إنشا الشركات  عمل   الأنظمة الفاسدة، ت   :نتائج التالية لا

 مـن المقـربين مـن صـانعي         لكن تفيد مجموعة قليلة   و ،تحسين البيئة الاقتصادية والسياسية ككل    
 .ولي الحكومة لاعتماد أنظمة وقوانين  تخدم مصالحهم فقـط         ؤالذين يقدمون الرشوة لمس    ،القرارات

اصة عنـدما   وخ ،سباب التي تدعو إلى مكافحته    لمجالات المختلفة هي  من أهم الأ      اتكلفة الفساد في    و
      سفي حين،عدد قليل من المنتفعين  إلا   يستفيد    بحيث لا  ؛العديد من الاقتصاديات  نرى أن الفساد قد م  

خلـل فـي    : أهمهـا   العديد من المشاكل في الاقتـصاد       يخلق الفسادو. المصلحة العامة ككل  بيضر  
يعـزز الـسياسات    ، و موارد للإنتاج تذهب إلى الفساد    لتخصيص الموارد وتوزيعها، فبدل أن توجه ا      

خفـض  ، و جيب إلى متطلبات الـسوق والأعمـال      ولا يست  ،نأفراد معينو المضللة التي يستفيد منها     
يقلل من العائد على الاستثمار للبضائع والخـدمات        ، و  يقلل من المنافسة والكفاءة    مستوى الاستثمار، 

، يزيـد تكلفـة الأعمـال     ، و يحبط الابتكار ، و خفض الإنتاجية و،  زيادة في الإنفاق العام   ، و الأساسية
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عاقة الديمقراطيـة وإصـلاحات     ، وا انخفاض مستوى النمو ومستوى التشغيل في القطاع الخاص       و
تقليل الفرص المتاحة في    ، و  بسبب خفض إمكانية الكسب للفقراء     دم المساواة ، وع تفاقم الفقر ، و السوق

  .ع معدل الجريمةيرف، ويعمق الخلافات السياسية، قانون يقلل من سيادة ال، والقطاع الخاص
  
غيـاب   : أبرزهـا   ويـرى أن   ،"جذور الفـساد  "لفساد سماها    على العديد من مسببات ا      البحث ركزو

 ،انخفاض معدلات الأجور في القطاع العام     وواضحة،  الغير  الأنظمة  والقوانين و  ،لةالمساءالشفافية و 
 إلى العديد من التوصـيات للقطـاعين العـام           البحث خلصوقد   .تبالإضافة إلى العديد من المسببا    

إصـلاحات  واشتراط التدقيق المستقل،    و إنشاء قوانين سليمة،     :قطاع العام  فكان أبرزها لل   ؛والخاص
إشـراك  وتطوير وسائل إعـلام مـستقلة،       : خاص فكان أهمها   أما التوصيات للقطاع ال    .في القوانين 

بالإضـافة  ل والمنظمات غير الحكومية في عملية مكافحة الفـساد،    العقول المفكرة وجمعيات الأعما   
هذا مـا   و. ن تضارب المصالح لأفراد القطاع العام وأصحاب المصالح       إلى نشر قواعد واضحة بشأ    

وإيجاد  ، للحد من الفساد   ؛اً وقائي إجراءة الشركات لتكون    يقودنا إلى أهمية إيجاد مدونة قواعد لحوكم      
 وتـساعد فـي تحقيـق       ، وتمنع استغلال المال العام    ،طرافثقة من كافة الأ   مة جديدة تستحق ال   حوك

        فمدونة قواعد الحوكمة هي     ؛ف قطاعات المجتمع  مستويات نمو عالية  لإحداث تنمية شاملة في مختل 
 : ما يـأتي   ستراتيجيةتشمل هذه الا   و ،مجموعة من المبادئ التي  تحد من الفساد من جانب العرض          

 السلوك الخاصة   تتنفيذ مدونا وتحسين معايير المحاسبة،    ولشركات السليمة،   ترسيخ أنظمة حوكمة ا   
دمج  القواعد القانونيـة والتنظيميـة،       و ، وتعزيزها تنفيذ قوانين مكافحة الفساد والرشوة    وبالوسطاء،  

  .اللازمة الأخرى من الإجراءات وغير ذلك ،لكترونيةوكمة الإدعم أنظمة الحو
  

) حوكمة الشركات في القـرن الواحـد والعـشرين        : (انمعنوب  ، دراسة CIPE 2003مركزأصدر  
يد القراء  اتز:  فالقسم الأول له هدفان وهما     ؛أربعة أقسام لكل قسم أهداف خاصة     وزعه صاحبه على    

 .ليتسنى لحوكمـة الـشركات أن تـؤتي أكلهـا          ؛والباحثين  بالشروط والمؤسسات الواجب توافرها     
ركز القسم الثـاني    و. هات والإصلاحات الحديثة لحوكمة الشركات    والهدف الثاني كان تحليل الاتجا    

على الدور المهم الذي يمكن أن تلعبه مجالس الإدارة في دعم حوكمة الشركات في البيئة الداخليـة                 
 الأدوات الأساسية والمبادئ التـي وضـعت        قدم ف  الفصل الثالث  أما . وتقويتها والخارجية للشركات 

وفر ن في الشركات، كما     المديرولتي يستخدمها أعضاء مجلس الإدارة و      وا ،حديثا لحوكمة الشركات  
 وأسـماء   ، ودرجات التصنيف الـدولي    ، ودورها في حوكمة الشركات    ،القواعد والمبادئ والأساليب  

عرض القـسم الرابـع      في حين .  ومؤسسات في هذا المجال    اًعدد كبير من النشطاء الدوليين أفراد     
 مستخلصة من   ، وأساليب وإرشادات  للحوكمة    ،ات المملوكة عائلياً  كيفية إرساء أسس حوكمة الشرك    
  .تجربة القطاع الخاص في الحوكمة
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 هـدفت إلـى      "تعزيز حوكمة الشركات الفلسطينية   "  دراسة بعنوان    ،2008حامد و الشقاقي      ،قباجة
 ـ      الفلسطينية لحوكمة الشركات بناء    تقدير درجة ممارسة الشركات المساهمة     ة  علـى مبـادئ منظم

 و كان من أهم نتائجهـا       ،تقييم أثره على الأداء المالي لتلك الشركات       و ،التعاون الاقتصادي والتنمية  
وقـد   .كات، ومعوقات وجود نظام حوكمـة فـي فلـسطين         شر محددات حوكمة ال   تعرفت على  انها

اح الإفـص و ، بحقوق المساهمين والمساواة بينهم    اً مرتبط اًمقياساستخدمت الدراسة  مؤشر الحوكمة      
التـدقيق  ووليات مجلس الإدارة،    ؤمسودور أصحاب المصالح والأطراف ذات العلاقة،       ووالشفافية،  

فرعية للحوكمة تجمـع    اء مؤشرات   بن و ،شملت المنهجية مراجعة الجهود الدولية    و. الداخلي والرقابة 
 المـالي    المتغير التابع كـان الأداء     في حين أن   ، مستقلاً اًمتغيرجاءت الحوكمة   و. في مؤشر رئيس  

 ونسبة الـدين إلـى      ،النمو في الأرباح  والذي تم قياسه من خلال العائد على الاستثمار،          ،للشركات
 :قد كانت أهم التوصيات   و .ثر المتغير المستقل   استخدم الانحدار البسيط لتحديد أ     كما. حقوق الملكية 

يطمـح  وهذا ما    .لها  معتمداً مرجعاً ليكون   الإسراع في إصدار دليل لحوكمة الشركات في فلسطين       
 معرفة مدى جاهزيـة الـشركات الفلـسطينية          و ،ن أهميته ييبو ،الباحث في تناوله في هذه الدراسة     

   . هيئة سوق رأس المال الفلسطينيأعدتهلتطبيق هذا الدليل الذي 
  

 ، تعبئة القطاع الخاص العربي من أجل حوكمـة الـشركات          : اصدر دراسة بعنوان   ،2003 سعيدي
 و خلصت الدراسة الى النتـائج   ،الأوسط الشرق في الشركات ممارسات حوكمة ينتحس تهدف الى

 معـايير  عن هذه العملية أسفرتإذ  ؛التنمية مشكلة من جزء حل إلى ؤديتحوكمة الشركات : التالية

و أهم التوصـيات التـي قـدمتها     .الواقعية المحلية الشركات لأوضاع انعكاسا وكانت ،دولية مقبولة
أقـوى   ومراقبة موحدة، قياسية ومحاسبة المعلومات، شفافية من أكبر قسط توفير وجوب :الدراسةهي

 ،المملوكـة للدولـة   المؤسسات إصلاح مثل الإبداعية الإجراءات إلى إضافة ،المالية المؤسسات على
 الحكومـة  الأطراف وخاصة كل الجهد هذا في يشترك أن ويجب. كترونيةالإل الحكومة نظام وإدخال

 بيئـة  تطـوير  في الخاص من القطاع فعلية بمشاركة العملية تبدأ أن بد ولا والصحافة، نيديميوالأكا

   .الشركات حوكمة
  

  حوكمة الشركات، الصادرة عم مجموعة النيل العربية        : هدف في دراسته بعنوان    ،2005الخضيري  
 العمليـات   ونه من  يحتوي مضم  وأهميته" الحوكمة" يد في الشركات    الحكم الرش التعريف بمفهوم   إلى  

 وخلصت الدراسة الـى     وتأكيد النزاهة الإدارية فيها،      ،ن إدارة الشركات  يحستل ،والإجراءات الهامة 
تجاه الأطراف المعنية بـشكل     الالتزام بتعهداتها   هدافها، و لأضمان تحقيق الشركات    ان الحوكمة هي    

ات، خاصة ما يتعلـق بـدور        يسهم في بناء المجتمع    ، وتنموي سليم  ،اجتماعيواقتصادي،  وقانوني،  
وممارسة الدور الإشرافي والرقـابي لهـم علـى أداء     ،الجمعيات العامة للشركات من حملة الأسهم    
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 الحفاظ على مصالح جميع الأطراف عن طريق تحقيق         ه من   لما يحقق   ؛المديرين ومجالس الإدارات  
عدم السماح بوجـوده     و ،ليه بالعمل على القضاء ع    محاربة الفساد الداخلي   :العديد من الأهداف مثل   

من أسفل الهرم الإداري إلـى       ضمان النزاهة والحياد لجميع القائمين على الشركة        ، و من حيث المبدأ  
الإنفـاق  ، و خدام القواعد والنظم المعمول بها    باست ،قل ما يمكن  القصور إلى أ  تقليل الأخطاء و  ، و قمته

تحقيـق  ، و  ما يحقق الضبط الداخلي للشركة     اوهذ ،نجازاتإومقارنته بما تحقق من      ،وزيادة فاعليته 
 بسبب تحـررهم مـن ضـغوط        ؛ مدققي الحسابات الخارجيين   على أيدي فاعلية المراجعة الخارجية    

  .ومجلس الإدارة ، والتنفيذيين،المديرين الإداريين
  

 الداخلية المراجعة  دور ":ميدانية تحت عنوان دراسة أجرى الباحث  ،2009  الصمد عبد علي عمر

 لتطبيـق على أنها آليـة   الداخلية المراجعة دور توضيح إلى تهدف ، "المؤسسات حوكمة تطبيق في

 يانـات علـى الب  اعتمد الباحث الهدف هذا ولتحقيق الجزائر، في وطرق تفعيلها المؤسسات، حوكمة

 الاتجاهات إلى بالإضافة ،المؤسسات العام لحوكمة الإطار حول ودراسات ومراجع كتب من الثانوية

 ـ اسـتبانة  فـي  تمثلت أولية ببيانات مدعمة ،الداخلية للمراجعة  الحديثة  أهـل  آراء  بدراسـة تقام

إلـى   الدراسـة  خلصت وقد .وأكاديميين ،الداخلية المراجعة أقساميري مدو ،مهنيين من الاختصاص
على تحددت أساسية عناصر ثلاثة على الداخلية المراجعة عملإرتكاز  :يأتي ما أهمها تائجالن العديد من
 اسـتقلالية و ،الداخلي راجعالم أهلية :وتتمثل بما يأتي ،المؤسسات حوكمة في تأثيرها درجة أساسها

 ـ يوجـد  أنه كما .الداخلي راجعالم عمل أداء جودة و، وموضوعيتهالداخلي المراجع  مجـالات  ةثلاث

 دور :يـأتي  كمـا  هيو ،تالمؤسسا حوكمة تطبيق في  الداخلية المراجعة دور يرتكز عليها أساسية

المخـاطر،   إدارة فـي  الداخليـة  المراجعـة  دوروالداخلية،  الرقابة نظام تقييم في الداخلية المراجعة
توصيات التـي  ال أهم و جاءت .المؤسسات حوكمة أطراف باقي مع الداخلية للمراجعة الجيد التفاعلو

 بتطبيـق  الجزائرية للمؤسسات يالقانون بالالتزام الإسراع ضرورة:  على النحو التاليقدمها الباحث

 ضرورةلذلك، و مناسبة على أنه بيئة والقانوني المؤسسي الإطار توفير على والعمل ،الحوكمة مبادئ

 كـل  لها  خارجية أطراف وفحص الجزائرية، المؤسسات في  الداخلية المراجعة وظيفة تنظيم إعادة

لتلتقـي   الجزائريـة  للجامعـات  ليالعـا  التعلـيم  مناهج طويرتوصى ب وأ. على الأقلسنوات خمس
 المراجعـة  مقيـاس  إدراج وكـذلك  المؤسسات، الداخلية وحوكمة المراجعة في الحديثة والتطورات

 .الداخلية المراجعة مهنة بأخلاقيات خاص إلى مقياس بالإضافة المؤسسات، حوكمة ومقياس الداخلية

  

 للأسهم فى العادل السعر تحديد فى تالشركا حوكمة  دور ":عنوانب اًبحث  اصدرا،2008 عبد الملك

 بين العلاقة لوصف الملائم المنهج بِتَعرفالبحث  تلخصت أهداف .في مصر "  المالية الأوراق سوق

  سـبب وتحلـل  . المال سوق كفاءة بين الحوكمة و العلاقةوفهم   ،الأسهم الشركات وأسعار حوكمة
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 بحوكمـة  الخاصـة  والمبـادئ  القواعد ماهية يينتب و،للسهم العادل بالسعر الشركات حوكمة ارتباط

التي  الآليات تَعرفاول وتح .للسهم العادل السعر تحديد المالي فى السوق  قدرةفي وتأثيرها ،الشركات
 بين العلاقة دراسة على  اقتصرت فقدأما حدود البحث.للسهم العادل لى السعرإ للوصول تباعهاا يجب

وقد استخدم . بالبورصة المصرية والمسجلة النشطة للسهم للشركات العادل والسعر الشركات حوكمة
 التي كان تعميمهـا بـأن حوكمـة    ،نتائج بحثهلى الاستنباطي للتوصل إ الاستقرائيالباحث المنهج 

 فـي  العدالة ثم تعمل على تحقيق ومن ،المالية الأوراق سوق فى الكفاءة تحقيق على تعمل الشركات

 وهيئـة  المصرية البورصة اهتمام ورةر هي ضثلبحهم توصيات اوأ. همللس العادل للسعر الوصول

 حوكمـة  مبـادئ  أحد الذي يعد الشفافية مبدأ لتحقيق من خلال البحث المقترحة بالآليات المال سوق

 ـ الصادرة القرارات تفعيلو م، للسه العادل للسعر  الوصولفي العدالة تحقيق ثم ومن ،الشركات  نع
 الإفـصاح  عـن  الإمكـان  قـدر  البعدة، والداخلي التلاعب بالمعلومات تخص يوالت المال سوق هيئة

  .العادل للسهم للسعر الوصول لنتمكن من ؛ الشفافية  لتحقيقيإلزام إفصاح إلى وتحويله ،يالاختيار
  

اصدر دراسة بعنوان إدارة الحكم لخدمة التنميـة البـشرية           ،1997برنامج الامم المتحدة الانمائي     
 و اهم   .هدفت الدراسة الى  توضيع العلاقة بين الحكم الرشيد و التنمية البشرية المستدامة             .المستدامه

الحكم الرشـيد   لتحسين مفيدة أداة  كانت،للتطبيق قابلة كلما كانت مبادئ الحوكمة  :نتائج الدراسه هي
 التنمية طويرت بالإضافة إلى ،الأداء لتحسين أساسية أداة الشركات حوكمة أصبحت وقد.  في الشركات

 تـضمن   الحوكمـة  ممارسات أن ذلك ؛السوق نحو التوجه سياسة تتبنى الديمقراطية التي البلدان في

 الـشركات  حوكمـة  دالديمقراطي، وتع والحكم القانون سيادة تعزز ثم ومن ،المالية المعاملات نزاهة

 الخاصـة  بـين الحقـوق    الفاصـلة الحدود تضع إنها حيث ؛الفساد  والأقوم لمحاربة  الأنجعالسبيل

 وانعكاسات واضحة على اًثرأحوكمة الشركات إن ل  .السلطة استخدام إساءة وتمنع ،العامة والمصالح
الديمقراطيـة   :تية وتطرق الباحث لوصف هذه العلاقة كما هي في فلسطين في المجالات الآ            ،التنمية

الـسياسة  وضـع   الأعمال فـي    تغيير طبيعة العلاقة بين قطاع الأعمال والدولة، ومشاركة قطاع         –
الإصلاح ، و  العلاقة بين حوكمة القطاع العام والقطاع الخاص       –الحكم الديمقراطي   ، و  بشفافية العامة

حقوق الملكية، إنفاذ القوانين، الإصلاح     ( حوكمة الشركات    للقيام بعمل  يةمؤسسال أهمية   –المؤسسي  
تطـوير قطـاع    و  الاستثمار،  و   –الفقر  الإسهامات في أجندة تخفيف حدة      ، و )القانوني، وغير ذلك  

. والازدهـار خلـق فـرص العمـل       والشركات المملوكة للدولة،    / إصلاح المؤسسات   و   الأعمال،
 مما يجعل عملية    ، حوكمة الشركات كأداة فعالة لمحاربة الفساد من جانب العرض         –محاربة الفساد   و

 .تقديم الرشاوى وإخفائها أمراً أكثر صعوبةً

  
   للشركات  الأداء المالي على الشركات لحوكمة الداخلية الآليات  أثر:بعنوانبحثاً أجرى  ،2009 علام
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 علـى  الـشركات  حوكمة آليات بعض أثر لى توضيح إبحثوقد هدف ال  "تطبيقية المصرية دراسة 

 توضـيح أثـر  الشركات و لحوكمة الداخلية الآليات على مقتصرة المصرية، المالي للشركات الأداء

 مجلـس  حجم أثرو ،المالي الأداء على الشركات لحوكمة الداخلية الآليات كأحد ،الإدارة جلسم تشكيل

 الـشركات  جميع من مؤلفاً الدراسة مجتمعوكان . المالي الأداء على الأعضاء عدد حيث من الإدارة

خـذت   ومنها أ، شركةنوقد طبقت الدراسة على أنشط خمسي. المصريةبورصة الب المقيدة المساهمة
ووجد الباحث أنـه لا     .  تعدد في المعالجة الإحصائية    استخدم الباحث الانحدار الم     وقد .ينة للدراسة ع

 وعـدد أعـضاء     ،يوجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الأداء المالي وكل من نسبة تركُّز الملكيـة             
 ـ  مجلس إدارة الشركات،  و    عضاء التنفيذيين في    ونسبة الأ  ،دارةمجلس الإ  سـلبية   ةلكن يوجد علاق

  . بحجم المبيعاتسةًيقحجم الشركة مبيجابية  إعلاقةو ،ازدواجية دور العضو المنتدبب
  

 فـي   انهيار بعض الشركات العالمية و أثرها في بيئة المحاسبة،          : اصدر بحثا بعنوان   ،2005 القشي
 وننـر إ شـركة   أسباب انهيار  إلى الاطلاع على   هدفت الدراسة    ،ردنراء الخاصة في الأ   بتجامعة ال 

تـدني  بتعلق   ي في انهيار الشركة   السبب الرئيس    :على النحو الآتي  هم النتائج   أكانت   حيث. تحليلهاو
هذه و) نرونإ ( أعمال لشركة  تقوم بعدة ) آرثر أندرسون ( كانت شركة التدقيق   فقد   ؛أخلاقيات المهنيين 

 على الشركات   يرقابمن السوق المالي كجهاز       كان هناك تقصير   نه أ لىضافة إ بالإ .مخالفة صريحة 
 ولكنها تكمن بأخلاقيات    ، بشكل عام  قواعد حوكمة الشركات   و قوانين لا تكمن ب    إذاً المشكلةف .المدرجة

  الأشخاص مطبقي تلك القوانين
  

جاءت الدراسات السابقة لتطرح و تناقش العديد من المواضيع و التـي تـرتبط ارطباطـا و ثيقـا                   
 و الاعمدة التي    ، مبينا أهميتها  ،هوم و تعريف و فكر    عرض الحوكمة كمف  منها ما   . بحوكمة الشركات 

طرحت بعض الدراسات حوكمة الشركان من منظور تعزيز قيم النزاهة و الشفافية            . ارتكزت عليها 
و محاربة الفساد، كما تناول بعض الباحثين حوكمة الشركات من زاويـة المـسؤولية الاجتماعيـة                

و تطرق العديد من الباحثين الى دور       . اس المحيطين بها  للشركات لما تحدثه من تأثير على حياة الن       
كما تطرقت بعض الدراسات الى لقياس الوضع المحلي        . حوكمة الشركات في عملية التنمية الشاملة     
 و تأثير الحوكمة على سعر اسهم الشركات، كما تطرق          ،لحوكمة الشركات بناء على المعايير الدولية     

  ية في تعزيز حوكمة الشركاتآخرون الى دور المراجعة الداخل
  

 التي تتناول مدونة قواعد حوكمة الـشركات         هذه الدراسة لتتميز في كونها الأولى و الوحيدة        جاءت
كدراسـة تطبيقيـة علـى الواقـع      ،2009ول عـام  أ بعد اصدارها في تشرين     ،الفلسطينية بالبحث 

لما نجد من يتناوله بالبحث     دب الحوكمة بخصوصية الوضع الفلسطيني الذي ق      أ و لتثري    ،الفلسطيني
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و ارتباطه بعمليـة     ،ثر التنموي لحوكمة الشركات   الأهذه الدراسة بتوضيح    كم تميزت   . و التمحيص 
  .ةمية الشاملنالت
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  الفصل الثالث

_____________________________________________________  

  تجارب الدول في الحوكمة وواقع الحوكمة في فلسطين

  
  فتعـرض تجربـة      ،على حد سواء  الغربية  لعديد من الدول العربية و    ذا الفصل نجد تجارب ل    في ه 

  .خرىض الدول الأعبمصر، وبريطانيا و
  

  الحوكمة في مصر 1.3

  

لشركات المـساهمة   اإدخال نظام حوكمة    في   المبادرين العرب    هي أول  مصر   نمن الجدير بالذكر أ   
 ،)2005( بجمهورية مصر العربية عـام    ومعاييرها اتصدر دليل قواعد حوكمة الشرك    وقد  . العامة
  : هيتمل على تسعة أجزاء أساسية يشوهو 

  
"  ويشمل الشركات المساهمة العامة المدرجة في الـسوق المـالي            ،نطاق تطبيق هذه القواعد   ً  -أولا

 للـشركات المـساهمة     اً ويشكل حافز  ، والشركات المالية المسجلة لشركة مساهمة عامة      ،"البورصة  
  .  التي ترغب في دخول السوق الماليلعامةا
  

شكل تالتي ت  ،فيتحدث عن الجمعية العامة     ومعاييرها أما البند الثاني من دليل قواعد حوكمة الشركات       
 ويوضح حقوق المـساهمين فـي       ، بحسب نسبة الأسهم التي يمتلكونها     ،من جميع مساهمي الشركة   

 عن المواضيع المدرجة فـي      شرح واف  على   الحصولوحقهم ب  ،حضور اجتماعات الجمعية العامة   
.  وحقهم بالمعرفة الكاملة عن الشركة     ، والتعبير عن آرائهم في إدارة الشركة      ،جدول أعمال الاجتماع  

  .  واضح ومتفق عليهقيد للتصويتوضرورة إيجاد 
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نـد   ويوضـح الب   ، بإدارة الشركة من الجمعية العامة      المفوض يشير البند الثالث إلى مجلس الإدارة     و
 ويقترح الدليل   ،واجبات عضو مجلس الإدارة في تمثيل جميع مساهمي الشركة في تحقيق مصالحهم           

أو مراعاة نسب توزيع     ، كالأسلوب التراكمي للأصوات   ،إيجاد آلية أخرى في انتخاب مجلس الإدارة      
كما يجب تـضمين المجلـس      .  المساهمين الكبار في الشركات    فيرأس المال لكي ينحصر التمثيل      

 بشرط أن يكون لـديهم الوقـت        ،عضاء غير تنفيذيين في الشركة ذوي خبرات ومهارات وكفاءات        أ
تعيـين  آلية   و ،ووضعت واجبات ومسؤوليات أعضاء مجلس الإدارة     . والاهتمام الكافيين لهذا العمل   

 ـ   ، ويضع الدليل محددات لعمل المجلـس      ،رئيس لمجلس الإدارة والعضو المنتدب      ،آتمثـل المكاف
لا  ، بما يضمن تقدم الشركة على المدى المتوسط والبعيـد ؛والعديد من المواضيعـ حفيز  سهم التوأ

  ) CIPE,2005(.على المدى القريب فقط
  

أما إدارة المراجعة الداخلية فقد أظهرت في البند الرابع الذي يشدد على إيجاد نظام رقابي داخلـي                 
ة ومراقبة الحسابات من البنود الرئيس    . ده الشركة في إيجا    وقوي يتعاون مجلس الإدارة ومديرو     محكم

ن يكـون للـشركات مراقـب        كأ ،فرهاا ينص على العديد من الإجراءات الواجب تو        إذْ ؛في الدليل 
 وليس له مصالح معها، وينص على آلية تعيين هذا المراقب بناء على             ،حسابات مستقل عن الشركة   

 والالتـزام بـالقوانين     ،لعامـة الـسنوية    ليحضر الجمعية ا   ،توصية لجنة المراجعة لمجلس الإدارة    
يركز البنـد  و  . واستقلاليته وركز الدليل على حيادية مراقب الحسابات     .المحاسبية المتبعة في مصر   

 ولا يقـل عـدد      ،السادس على لجنة المراجعة التي تشكل من أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين           
 وسيوضح  .راً في الشؤون المالية والمحاسبية    حد أعضائها خبي  يجب أن يكون أ    و ،ثلاثةأعضائها عن   

 ونظامهـا   ، وباقي أفراد الإدارة المالية    ،م كفاءة المدير المالي   ي من تقي  ،هذا البند مهام لجنة المراجعة    
من  ؛هذه اللجنة  والعديد من المهام المنوطة ب     ، والسياسات المحاسبية  ، ودراسة القوائم المالية   ،الرقابي

 ويحدد هـذا    ، وقدرتها ،وكفاءتها ، وخطة إدارة المراجعة الداخلية    ،الداخليةدراسة تقارير المراجعة    
ة في الدليل   صاح عن السياسات الاجتماعية جاء أحد البنود الرئيس       لإفول. البند عدد الاجتماعات للجنة   

 ـ        ى ت  إلى ثلاثة جزئيات الأول    اًمقسم  الـسياسات   نركز على إفصاح الشركة مرة سنوياً على الأقل ع
 ،يـر حجـم العمالـة   ي مـن تغ  ، وتحديد لدور الشركة   ، خاصة المتعلقة بالسلامة   ،ية والبيئية الاجتماع
 بشرط أن يكون هـدفها      ، داخل الشركة أو خارجها     أكان ذلك   سواء ، والبرامج الاجتماعية  ،والتدريب

 . وقابليتها للاستقرار على المدى الطويـل      ،تحقيق مصالح العاملين في الشركة والمجتمع المحيط بها       
  .) المرجع السابق(
  

  يركز على مصداقية الشركة مع أصحاب المصالح والإفصاح عن النوايا والسياسات          فأما البند الثالث    
 ـ      و .بما لا يتعارض مع سرية المعلومات التجارية والمالية للشركة         تجنب تعـارض المـصالح حدد 
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للشركة وواضح لكـل مـن      بخمسة قواعد أساسية كانت القاعدة الأولى وجوب إيجاد نظام مكتوب           
ر التعامل فـي    حص.  بشأن تجنب تعارض المصالح    ،والعاملين ، وأعضاء مجلس الإدارة   ،المديرين

 فـي  نتائج نشاطها المالي أو أي معلومات أخرى تؤثر          نأسهم الشركة لمدة محددة تسبق الإعلان ع      
ا يجب أن تضع الشركة     كم.  مع مراعاة أحكام القانون والتداول والإفصاح      ،الشركة ومركزها المالي  

 ضـع نظـام   وبويلزم الـشركة    . قواعد السلوك المهني فيها بالتشاور مع العاملين والمتعاملين معها        
 ـ و. لمراقبة تطبيق قواعد السلوك المهني     نفس على الشركة اختيار من تتعامل معهم على أن يكونوا ب

  ) CIPE,2005(. ي تحرص عليه الشركة داخلهاالمستوى المهني والأخلاقي الذ
  
يـدة فـي     هو الـشركات المـساهمة العامـة المق         نطاق دليل قواعد الحوكمة    فإنكما ذكرنا سالفا    و

 ويخص جميـع    ،والمؤسسات المالية والشركات التي يكون تمويلها من الجهاز المصرفي         ،البورصة
 القواعـد   الشركات لتحقيق توازن في المصالح وثقافة إدارتها الجديدة بالتزام الشركات الأخرى بهذه           

فإن الـشركات    ولذا   ؛يحدد للصالح العام من مجتمع أو شركة بالتزام الشركات الأخرى بهذه القواعد           
 ، عليها مراعاة هذه القواعد قدر الإمكـان       ، وذات المسؤولية المحدودة   ،ليةساهمة المغلقة أو العائ   الم

م رقابة داخلي   وشركات الأشخاص يجب أن تراعي ما يتجنب تضارب المصالح ووجوب وجود نظا           
لمرجـع   ا ( . عليها إيجاد بديل يحقق الغـرض      على الالتزام بقواعد الحوكمة فإن    وعند عدم قدرتها    

   .)السابق
  

 بمبادرة من وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجيـة        )(2001بدأ الاهتمام بالحوكمة في مصر عام       وقد  
رنامج الإصلاح الاقتـصادي الـذي      في ذلك الوقت وزارة التجارة حاليا، حيث وجدت الوزارة أن ب          

ات لا يكتمل إلا بوضع إطار تنظيمي ورقابي يحكـم عمـل القطـاع       يبدأته مصر منذ أوائل التسعين    
مدى التزام مصر بالقواعد والمعايير الدولية      لوبالفعل تم دراسة وتقييم     . الخاص في ظل السوق الحر    

  .)2007يوسف،(لحوكمة الشركات
  
لتعاون مع وزارة التجارة الخارجية وهيئة سوق المال وبورصـة الأوراق           أعد البنك الدولي، با   قد  و

المالية، بالإضافة إلى عدد من المراكز البحثية وشركات المحاسـبة والمراجعـة والمهتمـين مـن                
  هـذا  وكان من أهم نتـائج     .الاقتصاديين والقانونيين، أول تقرير لتقييم حوكمة الشركات في مصر        

  :التقييم
  

 (39) والمطبقة في مصر، تتفق مع المبادئ الدولية فـي           ،ظمة لإدارة الشركات  القواعد المن  •
حيث تنص القوانين الحاكمة للشركات ولصناعة الأوراق المالية        .  مبدأً )(48  أصل  من مبدأً
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وأهـم  . الأداءعلى ذات المبادئ، كما أن تطبيقاتها تتم بصورة كاملة مع معـايير حـسن               
، وقانون قطـاع    )(1981 لسنة   )(159قانون الشركات   : جالهذا الم القوانين الموجودة في    

 وقانون  ،1991لسنة  ) 95 ( وقانون سوق رأس المال    ،(1991) لسنة   )203(الأعمال العام   
 .(2000) لسنة)(93 وقانون التسوية والإيداع والحفظ المركزي ،1997 لسنة)(8الاستثمار 

اكمة الحالية في السوق المصرية بشكل      البنود من القوانين الح   لا يتم تطبيق بعض المعايير و      •
 . وقد يرجع هذا إلى ضعف وعي المساهمين أو إدارات الشركات بتلك المعايير؛عملي

 . مبدأ)(48 مبادئ من )(7لا تتماشى هذه القواعد عمليا مع المبادئ الدولية في  •

 .اثنان من المبادئ الدولية لا تطبق نهائيا في السوق المصرية •
 

 التي منحها التقرير لحوكمة الشركات في مصر إلى وجود العديد مـن الممارسـات          وتشير المعايير 
الإيجابية، ولكن من ناحية أخرى فهناك عدد من البنود التي تحتاج إلى تطوير لتقليـل الممارسـات                 

نجد أن القانون يكفل الحقـوق الأساسـية لحملـة           بالنسبة للممارسات الإيجابية في مصر    ف. السلبية
  والاطـلاع علـى    ، والتصويت في الجمعيـات العموميـة      ،لمشاركة في توزيع الأرباح    كا ،الأسهم

 القانون المصري حقوق أصحاب المصالح من حملة الـسندات          ويحمي. المعلومات الخاصة بالشركة  
أمـا  .  كما أن معايير المحاسبة والمراجعة المصرية تتسق مع المعايير الدولية          ،والمقرضين والعمال 

 ومنها الإفـصاح عـن هياكـل        ،بية فترتبط بالإفصاح عما يتعلق بالملكية والإدارة      الممارسات السل 
 والإفصاح عن المعلومات المالية     ، ومكافآت مجلس الإدارة   ،الملكية الصريحة والمستترة أو المتداخلة    

كذلك يجب تدعيم ممارسات المحاسـبة والمراجعـة        و. وغير المالية مثل عوامل المخاطر المحتملة     
 وتشجيع ممارسـة حملـة   ، ومن الأمور الهامة تطوير ممارسات مجالس الإدارة بالشركات        .السليمة

بيـق مبـادئ     مصر أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تهـتم بتط          دعوتُ. الأسهم لحقوقهم المكفولة  
 مما يساعد على جذب استثمارات جديدة سواء        ؛ تطبيق الحوكمة إلى تحقيق الشفافية     الحوكمة، ويؤدي 

 النهاية نـشير إلـى أن       وفي .)2007يوسف، (. إلى تراجع الفساد   كما يؤدي  ،محلية أو أجنبية  كانت  
 يمتد ليشمل أيضا توفير     بلدور الحوكمة لا يقتصر على وضع القواعد ومراقبة تنفيذها أو تطبيقها،            

لرقابيـة   وهذا لا يتحقق إلا بالتعاون بين كل من الحكومة والسلطة ا           ،البيئة اللازمة لدعم مصداقيتها   
  .المجتمع المدنيوالقطاع الخاص و

  
  المتحدة المملكةالحوكمة في  2.3

 
يـد مـن الـدول     بعـد العد ، نسبياةلى الملكية العامة متأخر إبريطانيا في اتالشرك لكيةلقد انتقلت م
 ،الملكية جذب نحو قوية بحركة البريطانية والتجارية الصناعية الشركات قامت عندما مريكاوخاصة أ

 عن طريق سـوق الأوراق   للاكتتاب العام سهمهاأ طرحلى  إ الشركات وسارعت العديد من مةالعا
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 ولعبوا دورا بارزا    ،المؤسسون وخلفاؤهم بنسبة كبيرة من الأسهم      حتفظ رجال الأعمال  اقد  و ،المالية
 اضانخفكدت العديد من الدراسات     وأ .دارةلإ في ا  فردتلااستمر    وبذلك ؛في اتخاذ قرارات الشركات   

 دارة انفصال واضـح بـين الإ      أصبح هناك  و .مع مرور الزمن   سيطرة الأسرة على الشركات      نسبة
 الرأسمالية الشخـصية    من هنا لم يعد الحديث عن     و ؛ية البريطان كاتالشركبير من   الملكية في عدد    و

 إلـى أن   وتـشير البحـوث  .صبحت ملكية الشركات عامة  أن أ   بعد ،يحمل معنى كبيراً  في بريطانيا   
 في   وهو النمط المطبق   ،ملكية المتفرقة الكية كانت في واقع الأمر تقترب من        ماط المشاركة في المل   أن

  .الولايات المتحدة
 
حتـوى  ا  وقـد ، فـي بريطانيـا  )Cadbury Report ريتقرير كادبو( تم نشر (1992)في عام و

ت المالية وسوق   مجلس القرارا عاون بين   ت صياغتها بال  تتم و ،على قواعد أفضل الممارسات   التقرير
القواعد قابلة للتطبيـق علـى       وأصبحت هذه .  ومختصين من مهنة المحاسبة    ،الأوراق المالية بلندن  

  مقيـدة   شـركة  كـلُّّ   آلية إفصاح بمقتضاها تكون    ساطة حيث يتم تنفيذها بو    ؛جميع الشركات المقيدة  
وتمارس . الإجراءات ضمنتها بتقديم تقرير عن مدى قيامها بتنفيذ التوصيات التي ت         بالبورصة مطالبةً 

 .لتطبيق أحكام القواعد   ثلى لضمان المتابعة الم   سوق الأوراق المالية إضافة إلى الرأي العام ضغوطاً       
 فلاسإ وحالات   (1990)بعد الكساد الذي حدث عام       الرأي العام بمسألة محاسبة الشركات       قد اهتم و

 وإلى زيادة مشاركة المساهمين     ،يرين مستقلين  وأكد التقرير الحاجة إلى وجود مد      .الشركات الكبيرة 
  العقوبات لضمان   نظام تم إدخال  و ،ان للمراجعة والمكافأة والترشيح    وتكوين لج  ،الشركة في قرارات 

ما مبادئ تقريـر كـادبوري فقـد ذكـرت           أ .التزام الشركات التي تطرح أسهمها في بورصة لندن       
  .)2001الشهيد،عبد (.سابقاً

  
  مريكية المتحدة الأتجربة الولايات 3.3

  

 كما كانـت الـشركات      ،هي الملكية العائلية للشركات   مريكية  نت السمة السائدة على الشركات الأ     كا
فقد بدأت الـشركات تطـرح أسـهمها         ؛لى نهاية القرن العشرين   العائلة في معظم الأحيان إ     هارتدي

خاصـة  ه الـشركات و    في هذ   مما مكن العامة من امتلاك أسهم      ؛سواق المالية للاكتتاب العام في الأ   
 يـد   عدم تمركزها في   و ،ملكية على العديد من المستثمرين    لى توزيع ال  دى هذا إ  وقد أ  .الضخمة منها 

 منتـصف   إلا أنه حتـى    على المساهمين    ع الملكية بالرغم من توزي  و. العائلات أو أشخاص معينين   
همة لف شركة مـسا   بر أ من أك ) %(20ت  تسيطر على     ظلت العائلا التسعينيات من القرن العشرين     
قامت بهـا   تحواذ العدائية التي    ونتيجة للعديد من عمليات الاس     .مريكيةعامة في الولايات المتحدة الأ    

 تـشريع    وضـع  محاولاً ، السلوك اً على هذا  دد جاء اجتماع الطاولة المستديرة ر      الشركات فق  بعض
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وتُعد السوق   .مريكيالمجتمع الأ لقوة القطاع الخاص في     عطاء الشرعية   أخلاقي معين للشركات، ولإ   
 داء الشركة للمـستثمر    فإن لم يرق أ    ،اق العالمية تطبيقا لحوكمة الشركات     أكثر الأسو   حالياً ةمريكيالأ

تري اسهما في شركة أخرى يرضى عن       يش و ،سهمه فيها عن طريق البورصة    ن يبيع أ  فإنه يستطيع أ  
  .)2001عبد الشهيد،(.دائهاأ
  

  فلسطين واقع الحوكمة في 4.3

  
 الاهتمام بحوكمة الشركات في فلسطين حديثا بمبادرة من مؤسسة التمويـل الـدولي فـي عـام              بدأ

التمويـل  وفرت مؤسسة    و ،ني لصياغة مدونة حوكمة للشركات    حيث تم تشكيل فريق وط     ؛)(2006
عضاء الفريق الفرصة للمشاركة في العديد من المؤتمرات الدوليـة التـي عقـدت              الدولي لبعض أ  

بسبب الظروف المتعـددة التـي      و. المغرب و ، ومصر ، في كل من الأردن    ،الموضوعلجة هذا   لمعا
و شريك   وذلك لعدم وجود راعٍ أ     ؛تطع أن تتوصل إلى نتائج ملموسة     قوضت نشاط هذه اللجنة لم تس     

  .ثر كبير على عمل هذه اللجنة ولما كان للتطورات السياسية من أمحلي،
  
عادة تـشكيل اللجنـة   ريادي في إ    رأس المال الفلسطينية بدور     سوق  بادرت هيئة  (2007)في عام   و

طلاقا من المسؤوليات التي منحهـا       ان ،الوطنية المكلفة بصياغة مدونة الحوكمة للشركات الفلسطينية      
ضـمت اللجنـة الوطنيـة      وقد  . س المال  من خلال قانون هيئة سوق رأ      ،الصددياها القانون بهذا    إ

 وممثلـين   ،وميالحكثلين عن كل من القطاعين الخاص و      ممتها  لصياغة مدونة الحوكمة في عضوي    
 وتضم ممثلين عـن     ،كاديميين مختصين  وأ ،وراق المالية وسلطة النقد   ن للأ سوق فلسطي عن الهيئة و  

 بالإضافة إلى عضوين من الأكاديميين الفلسطينيين، أي أن مجموع مـا      ،ثلاث عشرة هيئة ومؤسسة   
 ،وقد انبثق عنها اللجنة الفنية المكونة من خمسة أعـضاء         . اًتضم هذه اللجنة هو خمسة عشر عضو      

 على إتمام هذه الصياغة مراعيـة       ت وعمل ،وتهدف إلى صياغة مدونة حوكمة الشركات في فلسطين       
 وخاصة المبادئ الخمسة التي اعتمدتها منظمة التعـاون         ،المبادئ الدولية التي أقرت في هذا المجال      

والعديد من المبادئ الدولية والإقليمية المتبعة، وبمـا يتفـق مـع             ،.O.E.C.Dالاقتصادي والتنمية 
 فيما سيكون جزء من هذه المبادئ إلزاميـا،         ،التشريعات المعمول بها والظروف السائدة في فلسطين      

 أما الجزء الثالث فإنه يتفق والمبادئ       . وتقدم الشركة تفسيراً لعدم تطبيقه فقط      ،والجزء الآخر إرشادياً  
: ومن هـذه القـوانين    .  كن يتعارض مع التشريعات والقوانين المطبقة حالياً في فلسطين         ول ،الدولية

 ،قانون سلطة النقد، وقانون المصارف، وتشجيع الاستثمار، وهيئة  سـوق رأس المـال، والأوراق              
ومزاولة مهنة تدقيق الحسابات، والتأمين، والكسب غير المشروع، ومكافحة غسل الأموال، والقرار            

  .)2008هيئة سوق رأس المال الفلسطينية،.( بشأن تعديل الشركات2008 لسنة بقانون
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بقي لكنه  و ،متواصل تم صياغة مشروع مدونة قواعد حوكمة الشركات الفلسطينية        عد عمل حثيث و   ب
 حوكمة الشركات في فلسطين فـي     طلاق الصيغة النهائية لمدونة قواعد      ن تم إ  أ إلى    دراجملازما الأ 

هام في حشد    لما تقوم به  من دور        - س المال  وقد أصبحت أسواق رأ    .عام الحالي ول من ال  شرين أ تَ
ها مـن خـلال      وتوجيه ،مباشرةالغير  اشرة و جنبية المب  وجذب الاستثمارات الأ   ،المدخرات الوطنية 

مع التقـدم فـي     و  . تعمل على دعم الاقتصاد الوطني وتزيد من معدلات الرفاه للمجتمع          - الاستثمار
شركات ذات ملكية عائليـة     قتصادية و خاصة في الشركات و التطور التاريخي لها من           المجالات الا 

سواق أوء  لك نش ذ  يتبع    ،الملكية عن طريق الاكتتاب العام لتصبح شركات عامة مساهمة         وسع  إلى ت 
 تفظهـر  .و قانوني ينظم عمل الاقتصاد ككـل      يطار تشريعي أ  إ يجاد   مما يتطلب إ   ؛ وتطورها المال
  :هي من أسواق المال  أنواعةثلاث
  

   .الجهاز المصرفيبتمثل وت: سوق النقود •
 وشركات تمويل الـرهن     ، وشركات التأمين  ،تتكون من بنوك الاستثمار   و :سوق رأس المال   •

   .العقاري والتأجير التمويلي
 ـ         وتشمل :سوق الأوراق المالية   •  ي صكوك الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخـرى الت

  .التي تكون قابلة للتداولالحكومات ولبنوك وتصدرها الشركات وا

  
  :طار التشريعي الإ.1.4.3

  

 ةرئيـس القوانين  ال لعديد من  أ إلىين استند   طار التشريعي الذي ينظم عمل الشركات في فلسط       الإن  إ
   : هي و
  

  . الساري المفعول في قطاع غزة)(1929قانون الشركات لسنة  •
  الساري المفعول في الضفة العربية 1964  لسنة)(12ردني رقم قانون الشركات الأ •
  . (2004) لسنة (12)وراق المالية رقم قانون الأ •
هيئـة سـوق رأس المـال        ( . (2004) لـسنة    (13)س المال رقـم     قانون هيئة سوق رأ    •

  2008).الفلسطينية،

 .النقد سلطة قانون •

 .المصارف قانون •

 .الاستثمار تشجيع قانون •

 .المالية الأوراق قانون •
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 .الحسابات تدقيق مهنة زاولةم قانون •

 .التأمين قانون •

 .المشروع الكسب غير قانون •

 .الأموال غسل مكافحة قانون •

علاونة، ايـوب، أبـو شـحادة، حجـاز،     (.الشركات قانون تعديل بشأن (2008) سنة قانون •
 .)2009 ،عورتاني

  
 ،ة الغربيـة نون المطبق في الـضف  ن قانون الشركات المطبق في قطاع غزة يختلف عن القا         أيتضح  
ن تعطـي مجـالا      لكي تستطيع أ   ؛ريلى التطوير والتغي  تحتاج إ   التي   قديمةالقوانين  ال  من هماوأن كلي 

التقدم السريع الناتج عـن العولمـة و         لمواكبة  لتعاطي مع التطورات العالمية في إدارة الشركات و       ل
بعـد  ) (2004ت في عام جاءرأس المال  هيئة سوق    أن قانون الأوراق المالية و     يتضحكما    .تبعياتها

 ـ نه تم   حيث إ؛عوامالمالية بسبعة أ   تأسيس سوق فلسطين للأوراق       فـي العـام   ةإنشاء السوق المالي
بين شركة سوق فلـسطين      المبرمة ما       التشكيل   استنادا لاتفاقية  يتم    العمل في السوق    فكان ،)(1997

 إضـافة   ،أخرى المالية من جهة     لة بوزارة   ية ممث من جهة والسلطة الوطنية الفلسطين    للأوراق المالية   
وتـوفير   ستقرار قطاع الأوراق المالية     ولا،    السوق  مجلس إدارة    أَقَرهالى حزمة من الأنظمة التي      إ

   .ة لوزارة المالية بشكل دائم في مقر السوق المالي ممثلٌدجِو  فقد ؛الرقابة المطلوبة
  

اعد س ، أثره في س المال الفلسطينية     هيئة سوق رأ   ءتجا بوجود قانون هيئة سوق رأس المال الذي      
  المـال    رأس   سوق   لذا تم تأسيس هيئة و؛الرقابي عن الدور التنفيذي للسوق المالي على فصل الدور 

  لـى إ   الفلـسطيني    المال   رأس   قطاعات   بأداء   رتقاءالا  رؤيتها في  لتحقق)(2005في عام    الفلسطينية 
 المـال    رأس  سـتقرار ا   تعمل علـى  و،ستثماراتية تجذب الا لتحقيق بيئة استثمار؛متقدمة   مستويات 

  رأس   قطاعـات      تنظيمو  ،حماية المستثمرين و، لتشجيع الاستثمار؛تحقيقا للشفافية والمساءلة   ؛ ونموه
المنـاخ الملائـم   ى تهيئة لوتهدف هيئة سوق رأس المال إ  . وتطويرها  ومراقبتها قتصادالا   في   المال 

 ؛سوق رأس المال  ل  كما تهدف إلى إجراء تنظيم وتطوير ومراقبة       ، ونموه س المال لتحقيق استقرار رأ  
تخـضع أربعـة   و  .    أعضاء   سبعة   من   مكون   إدارة   مجلس   يدير الهيئة و.وحقوقهمحماية للمستثمرين 

 القطاعات  وهذه. س المال هيئة سوق رأ  قانون  ة لرقابة هيئة سوق رأس المال بموجب        قطاعات رئيس 
  :هي
  

 ،الشركات المدرجـة  و ،وراق المالية  ويشمل سوق فلسطين للأ    : قطاع الأوراق المالية   -أولاً •
  . المحافظ الماليةيريصحاب المهن المالية مثل مد وأ،شركات الوساطةو
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  .خبراءو ،وسطاءو ،وكلاءو ، قطاع التأمين من شركات- ثانيا •
  .ع تمويل الرهن العقاري قطا-اًثالث •
هيئة سـوق رأس المـال   .(ما أشبه ذلك كتأجير السيارات و، قطاع التأجير التمويلي  - رابعاً •

  .)2009الفسطينية،
  
 .بهيئة سوق رأس المال الفلسطينية    تروني الخاص   كلى التفاصيل يمكن زيارة الموقع الإ     ع عل لاللاطو

  ). 3(ملحق رقم 

  

  :في فلسطين كات مدونة قواعد حوكمة الشر.2.4.3

  

 لترى النور بـالرغم     ؛خراج مدونة قواعد حوكمة الشركات    عملت اللجنة الوطنية بشكل حثيث لإ     لقد  
 مؤسـسة التمويـل      بدعم مـن   ،التحديات الجمة التي واجهتها اللجنة من بداية تشكيلها       من العقبات و  

ة الـشركات  ع حوكمس المال الفلسطينية موضوإلى أن تبنت هيئة سوق رأ ) (2006الدولي في عام    
 مدونة  غ مشروع فقد صا . الذي أنشئت الهيئة بناء عليه    س المال الفسطينية    بحكم قانون هيئة سوق رأ    

تي تضم ممثلين عن القطاع العام والهيئـة        ال  الوطنية لصياغة المدونة   قواعد حوكمة الشركات اللجنةُ   
 ـ  أصدرت مدونة قواعد حوكمة الش     فقد ؛خبراء مستقلين وسلطة النقد و   شرين أول عـام    ركات في تَ

 ـعرول تَ  تنـاول الفـصل الأ     ،سيةساثلاثة فصول أ  قد تكونت المدونة من     و .(2009)  ـ ي ة ف حوكم
يـق مدونـة    كما استعرض نطاق تطب،الهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات  و ،الشركات

 ـعرضت المدونة في ال    و . عن طبيعة المدونة    وقدمت شرحاً  ،قواعد حوكمة الشركات   الثـاني  صل  ف
حقـوق المـساهمين    و الهيئة العامـة،     ع اجتما :هيونة قواعد حوكمة الشركات السته و     مكونات مد 
 .خرين في الشركة  أصحاب المصالح الآ   و ،الإفصاح والشفافية والتدقيق،  و دارة الشركة، إو،  المتكافئة

ق رأس  هيئـة سـو   (. وتعديلها مدونة قواعد حوكمة الشركات    تحدث عن نفاذ      الفصل الثالث فقد   اأم
  )2009المال الفلسطينية،

  
لال تحسين نوعيـة ممارسـات      داء الشركات من خ    من مدونة قواعد الحوكمة هو رفع أ       ن الهدف إ

  لما ينتج عـن    ؛ رفع القدرة التنافسية وقيمة الشركات     إلىضافة   بالإ ،دارة في تلك الشركات   مجلس الإ 
نـاخ   في الم  اًن بدوره يحقق تحس   ا وهذ ؛خرينذلك من تعزيز لثقة المستثمرين وأصحاب المصالح الآ       

نتيجة لذلك تزداد القدرة التنافسة للاقتصاد      و ؛ةزيادة فاعلية السوق المالي    و ،الاستثماري العام في البلد   
صدر جـذب للاسـتثمارات المحليـة        م فسية للاقتصاد في البلد ككل يجعله     تحقيق ميزة تنا  ن  إ. ككل
  لتحقيـق النمـو    ؛لى البلـد   لضخ الاموال إ   شكل مصدراً يهذا  و. المباشرةغير   المباشرة و  ،جنبيةوالأ
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 لتحقيق الرفاهية الاقتـصادية     لاًصو و ،وزيادة الدخل  ،لى رفع نسبة العمالة    مما يؤدي إ   ؛الاقتصادي
غيـر  كات المساهمة العامة المدرجة و  نطاق تطبيق المدونة يقتصر على الشر      كما جاء  .الاجتماعيةو
 ـ   و ،وراق الماليـة  وسوق فلسطين للأ   ،الماليةوراق  مدرجة في سوق فلسطين للأ    ال رهن شـركات ال

ن بنـود المدونـة مـستقاة مـن القـوانين           كمـا أ  .  والأوراق المالية  ،جير التمويلي أالتو ،العقاري
معنـى  لى قانون تحمل    فالبنود المستندة إ  .  اوليد إقليميا و  االمعمول به مبادئ الحوكمة   و ،الفلسطسينية

 .ويحظـر  ويلتـزم،  ويحـق،  يجوز، ولا يجب، :نة هذه الكلمات في وصفهام المدوستخد وتَ،لزامالإ
  )المرجع السابق(
  

تي تطبيق هذه البنـود طوعيـا مـن         أ في ،لى نص قانون  لمدونة تحتوي على بنود لا تستند إ      ن ا كما أ 
لـى  عتخدمت في مستهلها كلمات تـدل       سا و ، ذكرتها المدونة من باب النصيحة للشركات      ،الشركات
ه لكن و، والمبادئ الدوليةىتماشيالثالث من القواعد التي بدا النوع  و.ويجوز ينصح، بذ،يح: ذلك مثل

لى مثل هذه الحالات    قد أشارت المدونة إ   و.  يتعارض مع نص قانون معمول به      - في الوقت ذاته     –
  )المرجع السابق (.صراحةً

  
    قواعد الحوكمة التي تتفق مع القوانين.3.4.3

  
واردة في المدونة الفلسطينية تنسجم الى حد كبير مع القواعد الدوليـة الوجـب              قواعد الحوكمة ال  ن  إ

 لتحقيق قدر عال من الحوكمة في الشركات المساهمة العامة لا تنسجمع جميعها مع القوانين               ؛تطبيقها
 في مدونة الحوكمة    واردة قواعد الحوكمة ال    هذا القسم  يعرض لذلك   ؛المحلية المعمول بها في فلسطين    

  :هيو - الدراسةة بحسب استبان– قوانين الفلسطينية ذات العلاقةوالتي تتفق مع ال ،سطينيةالفل
  

 استند سبعة منها الى قـانون       ، المحور الاول ثلاثة عشرة فقرة     يعرض: اجتماع الهيئة العامة   •
سـتند الـى    انورد منها مـا     . بينما الستة الاخرى بقيت ضمن اطار التعليمات غير الملزمة        

  :قانون و هي
  

o أو بناء الإدارة، مجلس من العادية وغير العادية العامة الهيئة اجتماعات إلى الدعوة توجه 

 .الشركات مراقب من أو ،الحسابات مدقق طلب على

o الدعوة الإدارة مجلس من الطلب الشركة أسهم ربع عن يقل لا ما يحملون لمساهمين يحق 

 .غير عادي عامة هيئة لاجتماع
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o مراقـب  مـن  الطلـب  الشركة أسهم من)  % (15 الأقل على ونيحمل ويحق لمساهمين 

 العامـة  الهيئـة  دعوة الإدارة مجلس من الطلب الخارجي، مدقق الحسابات أو الشركات،

 .عادي غير لاجتماع

o أربعة قبل مساهم كل إلى ،جدول الأعمال متضمنة ،العامة الهيئة لاجتماع الدعوة ترسل 

 .تماعالاج موعد من الأقل على يوماً عشر

o الأقل على بأسبوع الاجتماع قبل يوميتين صحيفتين في الدعوة هذه إعلان يتم. 

o لهم العامة ويحق الهيئة اجتماع في الخارجي الحسابات مدقق تقرير إلى المساهمون يستمع 

 .منه الاستفسار

o بنود إدراج الشركة، أسهم من الأقل على %)10( مجتمعين يملكون للمساهمين الذين يحق 

 2009).هيئة سوق رأس المال الفلسطينية، ( . اجتماع الهيئة العامةدول أعمالج على

  
ند كلها تتفق مع نص     ن قواعد الحوكمة المنطوية تحت هذا الب       إ : حقوق المساهمين المتكافئة   •

  :أتيي ما وهي ،قانوني
  

o يتم دعوة جميع المساهمين في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية. 

o أو أعباء تحميلهم أية ودون نفسها، بالحقوق و العادلة ن جميعهم بالمعاملةلمساهمويتمتع ا 

 .تكاليف

o العامة الهيئة اجتماع في الإدارة مجلس أعضاء انتخاب في  يتمتع المساهم بالحق. 

o يتوفر سجلات لملكية الأسهم. 

o والعينية النقدية الأرباح من ن جميعهم بحصةيتمتع المساهمو. 

o أو رهنها، أو نقلها،سهمهمن بيع أيحق للمساهمي . 

o اجتمـاع  فـي  توزيعها المقترح الشركة أرباح على  التصويت في يتمتع المساهم بالحق 

 .العادي الهيئة العامة

o الإدارة مجلس لعضوية الترشح في يتمتع المساهم بالحق. 

o لعاديا العامة الهيئة اجتماع في الشركة حسابات مدقق انتخاب في يتمتع المساهم بالحق. 

o فيكتتب كـلٌّ  ؛للشركة جديدة إصدارات أي في لاكتتابا أولويةالحق في يتمتع المساهم ب 
 .فيها مساهمته بنسبة

o العام العرض في المشاركة يتمتع المساهم بحق. 

o بأحـد   التـصرف  أو الـشركات  اندماج حالات في الحماية بحق المساهمين يتمتع صغار
 )المرجع السابق (.ةالرئيس موجوداتها
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على تانقيض لما جاء فى المحور الثاني، فقد استند ثلاثة عشرة فقرة الـى              : دارة الشركة إ •
مما يشكل مؤشراً واضحاً لضرورة سن التـشريعات        قانون من بين اثنان و اربعون فقرة،        

  : و هي ما يلي،نذكر من البنود ما استند على قانون. الملزمة في  إطار ادارة الشركات
  

o إدارتها مجلس أعضاء من لأي نوع أي من نقدياً قرضاً تقدم أن لايجوز للشركة. 

o ارتكبوها مخالفة كل وأعضائه عن الإدارة  رئيس مجلس مقاضاة المتضرر للمساهم يحق 

 .الشركة نظام أو والتعليمات والأنظمة القوانين ضد

o سنواتأربع لا تتجاوزدارة مدة عمل مجلس الإ . 

o مـشابهة  شركة إدارة في أن يشتركوا الإدارة  وأعضاء مجلس الإدارة لرئيس لا يجوز 

 .لشركتهم

o  عـن  المساهمين تجاه المسؤولية مجلس الإدارة  وأعضاء   الإدارة مجلس رئيسيتحمل 

 .الشديد إهمالهم المتعمد أو تقصيرهم

o المصالح تضارب لتجنب مكتوباً نظاماً الإدارة مجلس يضع. 

o ساهمين المؤهلينحد المعند شغور عضوية المجلس ينتخب الأعضاء أ. 

o محددة مهام وتكليفها أعضائه، من المؤقتة أو الدائمة اللجان تشكيل الإدارة لمجلس يحق. 

o فـي  الإدارة التنفيذية وموظفو مجلس الإدارة أعضاء عليها يحصل التي تظهر المكافآت 

 .السنوي للشركة التقرير

o  عضواً) 11-5(يتألف مجلس الإدارة من. 

o سهم الشركةار الشركة من بيع أو شراء أيمنع المطلعون على أسر. 

o  والنزاهة والخبرة الكفاءة ذوي من لشركةا عام مديريكون. 

o المرجع السابق(. وتنفيذهالجانهالإدارة و مجلس تعليمات باحترام التنفيذية الإدارة تقوم( 
 

 و  ؛ و النزاهـة فـي الـشركات       ،بالرغم من اهمية هذا الموضوع لضمان الشفافية      : التدقيق •
نجد ان هناك ستة بنود مستندة الـى        . صة المساهمة العامة و المدرجة في السوق المالي       خا

 البنود المـستندة    ذكرن.  بينما هناك ثمانية بنود لا تتعدى صيغة النصيحة في الزامها          ،قانون
  :ما يلي يوهالى قانون في محور التدقيق 

  
o الداخلي في الشركة التدقيق وجد إدارةت. 

o اًخارجي حسابات مدقق عامة للشركةالهيئة ال تُعين. 

o العمل لضرورية لتسيير والمعلومات الإحصائيات التدقيق للجنة التنفيذية الإدارة توفر.  
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o ضـمن  تـدخل  التـي  الأمـور  كـل  عن الإدارة مجلس إلى التقارير التدقيق لجنة ترفع 

 .صلاحياتها

o اجتماعاتها مواعيدو ومسؤولياتها، وصلاحياتها، أهدافها، تحديد للجنة التدقيق خطة. 

o المرجـع   ( .التـدقيق  لجنـة  توصية على بناء الداخلي التدقيق مدير الإدارة مجلس يعين
 )السابق

  
و بالرغم من اهمية الافصاح و الشفافية في تطبيق حوكمة الشركات إلا            : الشفافيةالإفصاح و  •

بانة ي الاست  حيث ورد بندان ف    .بشكل مقتضب أن مدونة حوكمة الشركات تشير الى المبدئين        
 :ين الستة بنود تستند الى قانون و هيب

  
o والتعليمات النافذة والأنظمة القوانين في الواردة الإفصاح بمتطلبات تلتزم الشركة. 

o المرجع السابق ( .صدار تقريرها السنويكما تلتزم الشركة بإ( 

  
مـن   ؛ان هذا المحور في الدراسة يعنى بأصحاب المـصالح         :نخروأصحاب المصالح الآ   •

ان .  و كل من له منفعه من المتعاملين مع الـشركة          ، و الموردين  ،المتعاقدين و   ،وظفينالم
  : و هي،ل ثمانية بنود استند خمسة منها إلى قانونة شمهذا المحور من الاستبان

 
o داري واضح في الشركةيوجد نظام إن يجب أ. 

o ن يوجد نظام مالي واضح  في الشركةيجب أ. 

o شفاف في الشركةيف واضح ويوجد نظام توظ نيجب أ. 

o مكتوبةسياسة الشركة تجاه موظفيها واضحة و. 

o 2009).س المال الفلسطينية،سوق رأهيئة (  لمخالفات الموظفينيوجد نظام تأديبي  
  

كثريـة  يستند إلى نص قانوني بينمـا أ المبحوثة من بنود المدونة  اً بند )(45نه يوجد    أ يتضحمن هنا   
كثرية البنود في مدونة قواعد حوكمـة الـشركات    و هذا يعني أن أ،ونيبنود لا تستند إلى نص قان   ال

، و هذا ما يضعف تأثير مدونة حوكة الـشركات علـى            تطبيقهاة لا تلزم الشركات ب    هي بنود طوعي  
  )3( للمزيد من الاطلاع انظر الملحق رقم .واقع الحوكمة في الشركات المساهمة العامة
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   الفصل الرابع

_____________________________________________________ 

 منهجية الدراسة
  

  المقدمة 1.4

  

 ـوحجراء هذه الدراسة تحت عنـوان        في إ  يشتمل هذا الفصل على المنهجية التي اتبعها الباحث         ةكم
الشركات المساهمة العامة في فلسطين ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعـد حوكمـة الـشركات               

لى نوعية   التي استخدمها الباحث، بالإضافة إ     رات المهمة العديد من المتغي  و. لتنمية على ا  اوانعكاساته
محـددات  وحدود الدراسة،   و ،دوات المستخدمة في تحليل البيانات     والأ ،ومكونات الاستبانة  ،البيانات
  .دوات الدراسةوأ  ،والمصادر المستخدمة ،منهجية الدراسةو ، وعينتهامجتمع الدراسةو ،الدراسة

  
  متغيرات الدراسة 2.4

  

، أو يكون وسـيطاَ، أو معـدلاَ       من المتغيرات يعتمد أحدها على الآخر        العديدلى  عالراسات  تحتوي  
 حيث تؤثر في    ،تغيرات المستقلة جموعة من الم  و م التابع على متغير واحد أ     يعتمد المتغير    ويغلب أن 

  : ين من المتغيرات و هماتحتوي هذه الدراسة على نوع و.قيمته حالما تغيرت قيمة أي منها
  

ذلك باعتماد قياسها مـن خـلال        حوكمة الشركات المتغير التابع و     لقد مثلت  :ر التابع يغالمت •
خرى يؤثر إخـتلاف    تحدده متغيرات أ  ن مدى تطبيق الحوكمة      وإ ،متغيرات مستقلة أخرى  

 المدرجة في سوق فلسطين    مدى تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة        فيكل واحد منها    
  .وراق الماليةللأ
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 عنـد    ولكن ،من المتغيرات في الدراسة    تغير الذي لا يتأثر بغيره    م ال أي: ر المستقل المتغي •
يرات حد المتغ في قيمة أ  تغيره فإنه يؤثر في قيمة المتغير التابع الذي يفسر بناء على التغير             

 لتدل علـى    ؛ةس وقد استخدم الباحث ستة متغيرات مستقلة في هذه الدرا         .و أكثر المستقلة أ 
حقـوق    و  ،اجتماع الهيئة العامـة   : المتغيرات التي استخدمت هي   و. طبيعة المتغير التابع  
وأصحاب المـصالح    ،الشفافية والإفصاح و  ،التدقيقو ،دارة الشركة  وإ ،المساهمين المتكافئة 

  .ين في الاستبانةمؤشرات كما هو مببني كل متغير على مجموعة و. ن في الشركةالآخرو
  

  واع البيانات المستخدمة في الدراسة أن3.4

  

فكانت على   لى نتائج الدراسة  ت التي تم تحليلها لاحقا للوصول إ      قد استخدم الباحث نوعين من البيانا     ل
  :النحو الآتي

 
 مـن حقـل     - ول مرة مباشـرة    لأ -حصل عليها الباحث    هي البيانات التي    و :بيانات أولية  •

 عن طريق الاسـتبانة التـي       ، أيدينا ة التي بين  الدراسة لتستخدم في معالجة موضوع الدراس     
حتوت على العديد من المحاور التي يمثل كل محور منها مجموعة من المؤشـرات التـي                ا

 . حوكمة الشركات في فلسطينفيضوع معين يؤثر تتحقق من مو

المجـلات  و ، مثل الكتـب   ،هي البيانات التي تم جمعها من مصادر ثانوية       و :بيانات ثانوية  •
والدراسـات   ،التقـارير الدوريـة   و ،الدورياتو ،منشورات الشركات و ،نترنت والإ ،العلمية
  .خرىلإضافة إلى العديد من المصادر الأ با،التشريعات والقوانين و،بحاثوالأ

  
   مكونات الاستبانة4.4

  

  :ن تتضم البيانات التعريفية و،لى البيانات التعريفية إضافة من ستة محاور بالإت الاستبانةتشكللقد 
  

 .اجتماع الهيئة العامة •

 . حقوق المساهمين المتكافئة •

 .دارة ومسؤولية مجلس الإ إدارة الشركة •

 . التدقيق •

 . الإفصاح والشفافي •

 .أصحاب المصالح الآخرين  •
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خذت من قواعد الحوكمـة التـي       و كل محور من محاور الاستبانة يضم مجموعة من المؤشرات أ          
يقدم الباحث  ولصادرة عن هيئة سوق رأس المال الفلسطيني،        شملتها مدونة قواعد حوكمة الشركات ا     

  .ور الستة سابقة الذكرهذه المؤشرات حسب المحا
  

 ، و المـسمى الـوظيفي   ، و لمؤهل العلمي ا :هيوالبيانات التعريفية   شمل   الجزء الأول من الاستبانة   
 .الجنس، و العمر، ورةسنوات الخب، والتخصص

  
ارة در من التساؤلات حـول كفـاءة الإ        المستطلعين أجوبة لكثي   الشخصية عن تقدم هذه المعلومات    و

سـتة محـاور رئيـسة     فقد شمل  أما الجزء الثاني من الاستبانة.تنفيذيةسواء أكانت تنفيذية أم غير    
 لمـا   اًتشكل بنود الاستبانة انعكاس   و .)2009(خذت من مدونة الحوكمة المقرة في تشرين ثاني عام          أ

  ).1(انظر ملحق رقم  . توضيح لهذه المحاور الستة يأتيفيماو  .جاء في المدونة من بنود
  

  الاستبانة بيانات تحليل في المستخدمة الأدوات 5.4

  
التـي سـاعدت    (SPSS) باسـم  المعروفة الاجتماعية للعلوم الإحصائية الحزمة برنامج  استخدام تم

 عبـر  تحليل من تحته يندرج وما الوصفي الإحصائياستخدام المنهج تحليل البيانات والباحث على 

 عبارات تجاه أفرادها استجابات وتحديد الدراسية لمفرداتا صفاتمعرفة ل المئوية والنسب التكرارات

 وذلـك  الحسابية المتوسطات حساب تم كما ،)الاستبانة (الدراسة أداة التي تتضمنتها ةالرئيس المحاور

 بقياس مدى تمركز الاجابات لدراسةا قسامأ اتعبار من عبارة لكل الدراسة عينة ةاستجاب مدى لمعرفة
، المعياريـة  الانحرافات حسابخلال   منالمحاور وصف عبارات  يمكن خلاله ومن ،حول مركزها

 كمـا  .متوسط أعلى حسب عنصر كليرتب  و، (SPSS)   باستخدام  أي تشتت القيم عن مركزها

 . عبـارة  لكـل   عـن مركزهـا  دراسةال عينة استجابة تشتت مدى معرفة الباحث من برنامجال مكن
 الأسـاليب  مـن  العديـد   الباحثماستخد فقد عهاجم تم التي البيانات وتحليل الدراسة أهداف لتحقيقو

  :أتيي ماهي كو  الإحصائية
 

 .الاستبانة في عبارة لكل المئوية والنسب التكرارات استخراج •

 والمتوسط ، المبحوثين اباتإج  بحسب،الاستبانة في عبارة لكل الحسابية المتوسطات قياس  •

 .التابع والمتغير المستقل للمتغير الحسابي

ا متوسـطاته  عـن  المبحوثين أفراد إجابات انحراف مدى لمعرفة المعياري الانحراف قياس  •
 .الحسابية
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  تربطهمـا  التـي  العلاقـة  نوعية لمعرفة والتابع المستقل المتغير بين الارتباط معامل سابح •
 .واتجاهها

 .التابع للمتغير المستقل المتغير تفسير نسبة لمعرفة التحديد ملمعا حساب •

  
  :الدراسة حدود 6.4

  

مراجعة الأدبيات كخطوة أولى مـع       و استطلاع المجال ب ابتدأ الباحث    :حدود البحث الزمنية   •
قد  و 2009 عام   لوكانون أ  في شهر    2009/2008بداية الفصل الأول من السنة الدراسية       

  .مال دراسته الباحث من إكنتهىا
  .)قطاع غزة والضفة العربية(  أراضي السلطة الوطنية الفلسطينية:الحدود المكانية •
 ،المدققين و ،لس الإدارة اأعضاء مج و ،ين التنفيذي ينالمديركثر من   أو  واحد أ : الحدود البشرية  •

قد و . في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية          المراجعينو
  . تطبيق الحوكمة فيهالمعرفة مدى اتشركل احتساب الوسط الحسابي لمت

  
  محددات الدراسة 7.4

  

 لحوكمة  اعتمد الباحث المبادئ التي وردت في مدونة قواعد حوكمة الشركات الفلسطينية كمؤشرات           
  لمعرفة مدى جاهزية الشركات لتطبيق مبادئ الحوكمة الستة        الاستبانة الشركات اشتقت منها محاور   

 الإفـصاح و ،التـدقيق و ،إدارة الـشركة  و ،حقوق المساهمين المتكافئة  واجتماع الهيئة العامة،    :هيو
للوصول إلى تحقيـق    هج الوصفي   استخدم الباحث المن  وقد   .نأصحاب المصالح الآخرو   و الشفافية،و

الأدبيـات   و الاسـتبانة ك ،ات من مختلـف المـصادر     يتحليل المعط  و وصف الواقع  ب ؛هدف الدراسة 
أما  . لتحليل الاستبانة  SPSSيستخدم الباحث برنامج التحليل الإحصائي       و ،غير المنشورة  و شورةلمنا

  .هو الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق الماليةفنطاق الدراسة 
  

  مجتمع الدراسة 8.4

  

 ن للأوراق المالية  ة في سوق فلسطي   يتكون مجتمع الدراسة من كل الشركات المساهمة العامة المدرج        
  في سوق فلسطين   شركة من الشركات المدرجة    )37( فشملت عينة الدراسة أما   ، شركة )(39عددها  و
  لفحـص صـدق الاسـتمارة      ؛مختلفة اتشركل  استمارات )(8  الباحث استخدم وقد   .ة المالي وراقللأ

الدراسـة التـي    صبحت عينة     فأ  ، قبل الاستمارات الخاصة بالدراسة بثلاثة اسابيع      وزعت ،وثباتها
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، استنكفت احدى الشركات عـن      ة شركة مساهمة عامة مدرجة في السوق المالي       (29)شملها التحليل   
تعبئة الاستمارة بسبب قرار اداري، و لم يستطع الباحث الوصـول الـى ادارة احـدى الـشركات                  

رات على  واستنادا إلى الشركات ذاتها تم توزيع الاستما       .)1.4(الاخرى كماهو موضح في الجدول      
 او المـدققين الـداخليين او   ، او اعـضاء مجلـس الادارة     ،هم استعداد للتعاون من المـدراء     من لدي 

فيها ولهم علاقة بموضوع الدراسة، وقد تم توزيع الاستمارات بالعـدد الـذي اقترحتـه               الخارجيين  
مرتبـة   مجتمع البحـث  ) 1.4(جدول    يعرض   و .الشركات وأبدت استعدادها للتعاون بالإجابة عليه     

  .حسب القطاعات الاقتصادية المعتمدة في سوق فلسطين للاوراق المالية
  

  توزيع مجتمع الدراسة : أ-1.4جدول  
  

  المرجع  الموزع  نوع القطاع  الشركة  الرقم

  1  1  بنوك  البنك الاسلامي العربي  -1
  1  1  بنوك  بنك الرفاه 2-
  1  1  بنوك  بنك فلسطين 3-
  1  1  بنوك  للتنميه و التمويل  البنك الاسلامي الفلسطيني   4-
  1  1  بنوك  البنك التجاري الفلسطيني 5-
  1  1  بنوك  بنك الاستثمار الفلسطيني 6-
  1  1  بنوك  بنك القدس 7-
  1  1  الصناعة  العربية لمنتجات الباطون 8-
  1  1  الصناعة  العربية لصناعة الدهانات  9-

  1  1  الصناعة  دواجن فلسطين 10-
  1  1  الصناعة  بيرزيت للادوية 11-
  1  1  الصناعة  مطاحن القمح الذهبي 12-
  1  1  الصناعة  سجاير القدس 13-
  0  1  الصناعة  القدس للمستحضرات الطبية 14-
  1  1  الصناعة  فلسطين لصناعة اللدائن 15-
  1  1  الصناعة  الوطنية لصناعة الكرتون 16-
  1  1  الصناعة  مصانع الزيوت النباتية 17-
  1  1  التامين   للتامينالمؤسسة العربية 18-
  1  1  التامين  المجموعة الاهلية للتأمين 19-
  1  1  التامين  المشرق للتامين 20-
  1  1  التامين  التامين الوطنية 21-
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   الدراسة مجتمعتوزيع : ب-1.4جدول  
  

  المرجع  الموزع  نوع القطاع  الشركة  الرقم
  1  1  التامين  ترست العالمية للتامين 22-
  1  1  الاستثمار   العربالمستثمرون 23-
  1  1  الاستثمار  ستثمار و التنميةالائتمان للا 24-
  1  1  الاستثمار  القدس للاستثمارات العقارية 25-
  1  1  الاستثمار  فلسطين للتنمية و الاستثمار 26-
  1  1  الاستثمار  الفلسطينية للاستثمار و الانماء 27-
  1  1  الاستثمار  فلسطين للاستثمار الصناعي 28-
  1  1  الاستثمار فلسطين للاستثمار العقاري 29-
  1  1  الاستثمار  الاتحاد للاعمار و الاستثمار -30
  1  1  الخدمات  المؤسسة العربية للفنادق -31
  1  1  الخدمات  المؤسسة العقارية العربية -32
  1  1  الخدمات  جاوبالكوم للاتصالت  -33
  1  1  الخدمات  جراند بارك للفنادق و الاستجمام -34
  1  1  الخدمات  مركز نابلس الجراحي التخصصي -35
  1  1  الخدمات  الاتصالات الفلسطينية -36
  0  1  الخدمات  الفلسطينية للكهرباء -37
  1  1  الخدمات  العربية الفلسطينية لمراكز التسوق -38
  1  1  الخدمات  )واصل( الفلسطينية للتوزيع و الخدمات اللوجستية  -39

  

   :موغرافية لأفراد العينةالديالخصائص . 1.8.4

  

بد من عرضها بشكل يتيح للدارس أن        طبيعة البيانات التي تم جمعها  فإنه لا       على   تَعرفال يتم   ولكي
 سيتم عرض النتائج من خلال      و ؛ لتساعده على فهم أكبر وأعمق لمجتمع الدراسة       ؛يتعرف متغيراتها 

 كما ،العوامل الديموغرافية لعينة الدراسة    يركز هذا الجزء من الدراسة على استعراض         و ،الجداول
 فـي  اً أساسـي  اً وتأثير اًن لها دور  يعتقد بأ التي   لعينة تبعاً للمتغيرات  يظهر التوزيع التكراري لأفراد ا    

  .إجابات المبحوثين
  

أن غالبيتهم من مديري الشركات     ) 2.4(ففيما يتعلق بالمسمى الوظيفي للمبحوثين يتضح من الجدول         
 44.8( بلغـت     حيث جاءت هاتان الوظيفتان بنسبة متـساوية       ،عين الداخليين للشركة  أو من المراج  
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 وأقـل هـذه النـسب لفئـة المـراجعين           ، % )6.9(  يليهم فئة أعضاء مجلس الإدارة بنسبة        ،%)
  .من إجمالي العينة % ) 3.5( الخارجيين بنسبة 

  
  يالتوزيع التكراري لأفراد العينة حسب المسمى الوظيف: 2.4جدول 

  
  النسبة المئوية  التكرار  المسمى الوظيفي

  44.8  13 مدير شركة
  3.5  1 مراجع خارجي
  44.8  13 مراجع داخلي

  6.9  2 عضو مجلس إدارة
 100.0% 29  المجموع

  
  التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب المؤهل العلمي: 3.4جدول 

  
  النسبة المئوية  التكرار  العلمي المؤهل

  65.5  19 بكالوريوس 
  31.0  9 ماجستير
  3.5  1 دكتوراة
 100.0% 29  المجموع

  
جة ن أعلى النسب كانت لمن يحملون در      بأ )3.4(يتضح من الجدول    فأما فيما يخص المؤهل العلمي      

قل هـذه   ، وأ  % )31.0(  من يحملون درجة الماجستير بنسبة     يليهم، % )65.5( البكالوريوس بنسبة 
  .جمالي العينةإمن  %) 4.5(كتوراة بنسبة النسب كانت لمن يحملون درجة الد

  
  التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب التخصص: 4.4جدول 

  
  النسبة المئوية  التكرار  التخصص

  24.1  7 إدارة أعمال 
  51.7  15 محاسبة
  13.8  4 اقتصاد

  10.4  3  هندسة –غير ذلك 
 100.0% 29  المجموع
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ن أعلى النسب كانت للذين يحملون تخـصص        بأ )4.4(فيما يخص التخصص يتضح من الجدول       و
 ثم مـن    ، %)24.1(يحملون تخصص إدارة الأعمال بنسبة     يليهم من    ، % )51.7( المحاسبة بنسبة   

قل هذه النسب كانت لمـن يحملـون تخـصص          وأ ، % )13.8( يحملون تخصص الاقتصاد بنسبة     
  .جمالي العينةإمن  %) 10.4(غير ذلك  بنسبة و –الهندسة 

  
  التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب عدد سنوات الخبرة : 5.4 جدول

  
  النسبة المئوية  التكرار  عدد سنوات الخبرة 

  3.5  1  سنوات 5 – 1من 
  6.9  2  سنوات10 – 6من 
  37.9  11  سنة15 – 11من 

  51.7  15  سنة 15أكثر من 
 100.0% 29  المجموع

  
ن أعلى النسب كانت للفئة التي تملك       بأ 5.4 الجدول   يتضح من ف ،أما فيما يخص عدد سنوات الخبرة     

( ة   سنة خبرة بنسب   15 – 11 يليهم الفئة التي تملك من       ، % )51.7(  سنة خبرة بنسبة     15أكثر من   
قل هذه النـسب كانـت   وأ،  % )6.9(  سنوات خبرة بنسبة 10 – 6ثم من يملكون من  ، % )37.9

  .جمالي العينةإمن %) 3.5( سنوات خبرة  بنسبة5 -1لمن يملكون من
  

  التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب العمر : 6.4جدول 
  

  النسبة المئوية  التكرار  العمر 

  0.0  0  سنة30أقل من 
  27.5  8  سنة 40 - 31من 
  51.7  15  سنة 50 – 41من 
  10.4  3  سنة60 – 51من 
  10.4  3  سنة فأكثر 61

 100.0% 29  المجموع
  

 50- 41 بان أعلى النسب كانت للفئة العمرية مـن          6.4  يتضح من الجدول      ،مرفيما يخص الع  أما  
 – 51اءت الفئة العمرية مـن     ثم ج  ، سنة 40 – 31 تليها الفئة العمرية من      ، % )51.7( سنة بنسبة   
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قل هذه النـسب كانـت      وأ ، %)10.4( فأكثر بنسبة متساوية بلغت       سنة 61 سنة والفئة العمرية     60
  .جمالي العينةإمن  %) 0.0( سنة بنسبة 31قل من الأللفئة العمرية 

  
  التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب الجنس : 7.4جدول 

  
  النسبة المئوية  التكرار  الجنس 

  96.5  28 ذكر
  3.5  1 أنثى

 100.0% 29  المجموع
  

 (  بأن أعلى النسب كانت من نصيب الذكور بنسبة        )7.4(يتضح من الجدول    فأما فيما يخص الجنس     
  . % )3.5(  ثم فئة الإناث بنسبة ، % )96.5

  

  منهجية البحث 9.4

  

علماً أن  ، الدراسـات   مثل هذه   أكثر المناهج شيوعاً في     الذي يعد  لمنهج الوصفي لقد استخدم الباحث ا   
هذا المنهج يعمل على وصف الظاهرة وتحليلها وتفسيرها وربطها مع الظـواهر الأخـرى، وهـذا               

اً دقيقاً مع التعبير عنها تعبيراً كمياً وتعبيراً كيفياً، أما التعبير الكمي فإنه             المنهج يصف الظاهرة وصف   
يعطي وصفاً رقمياً يوضح حجم الظاهرة أو مقدارها ودرجة ارتباطها مـع المتغيـرات الأخـرى،                

بوصفها أداة  واعتمدت الدراسة على الاستبانة     . والتعبير الكيفي يصف الظاهرة ويوضح خصائصها     
  . بمشكلة الدراسةالمتعلقةع البيانات ة لجمرئيس

  
 مبادئ الحوكمـة التـي      تَعرف تتلخص في مراجعة القوانين الخاصة بالشركات ل       :المنهجية البحثية 

كذلك هيئة سوق رأس    و ،المبادئ التي يستخدمها   و ةض قوانين السوق المالي   استعرإبالتالي   و تطرحها
  للوصول إلى مبادئ الحوكمة المطبقـة تلقائيـا دون         الأنظمة الداخلية للشركات  و ،ةالمال الفلسطيني 

يبين الـشكل  و. دة في المدونةمبادئ الستة الوارالمن  ثم  مقارنته ب      و .وجود إطار لحوكمة الشركات   
  : وهي من اعداد الباحث،نهجية المتبعة في الدراسةمال) 1.4(
  

ق فلسطين للأوراق المالية    يتكون مجتمع الدراسة من كل الشركات المساهمة العامة المدرجة في سو          
 ومن ثـم    ، منها لفحص صدق الاستبانة وثباتها     8 شركة أعادت الاستبانة استخدم      37  ،2009لسنة  
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 شركة و التي تمثـل حجـم        29 حيث تتكون عينة الدراسة المبحوثة من        ،استثنيت من عينة الدراسة   
لشركات المساهمة العامة المدرجة    واستخدم الباحث الاستمارة أداة لجمع البيانات من ا       . عينة الدراسة 

  .في سوق فلسطين للأوراق المالية
  

  
  

 منهجية الدراسة: 1.4شكل 

  
ة الستة التي تم    د تم تصميم مؤشر كلي للحوكمة في الشركة بناء على مجموع المؤشرات الرئيس            لقو

  :هي واعتمادها في مدونة قواعد الحوكمة
  

 .اجتماع الهيئة العامة •

 .متكافئةحقوق المساهمين الو •

 إدارة الشركةو  •

 .التدقيقو  •

 .الشفافية والإفصاحو  •

 .نأصحاب المصالح الآخروو  •
  
محددة معالم وقيمـة المؤشـر      يبنى كل من هذه المؤشرات على مجموعه من المؤشرات الفرعية           و

 العامة المدرجـة    من ثم لمجموع الشركات لمساهمة     و ؛من ثم الكلي لكل شركة على حدة       و ،الرئيس
  .سطين للأوراق الماليةفي سوق فل
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بخاصـة   و محليا في مجال الحوكمـة     و إقليميا و مراجعة للأدبيات التي تصف الجهود المبذولة دوليا      
  .يركز الباحث على علاقة الحوكمة بالتنمية وحوكمة الشركات

  
محكمة من   و  بعناية لهذا الغرض   ة لجمع البيانات من الشركات مصممة     أدا ةستخدم الباحث الاستبان  ا

مـشاريع   و ستخدم الباحث الوثائق التي يمكن الحصول عليها من قوانين        اكما  . تحكيم متخصصة  لجنة
 هيئـة رأس المـال     و سوق المال  و مبادئ منشورة ومعلن عنها من السلطة      و مدونات قواعد  و قوانين

  .الأطراف الأخرى المعنية بهذا الخصوص والشركاتو
  

الباحث بمراجعتهـا وذلـك تمهيـداً       ت الدراسة قام     بعد جمع بيانا   :المعالجة الإحصائية فيما يتعلق ب  
 أي بتحويل الإجابات اللفظية إلى أخـرى         تم ذلك بإعطائها أرقاماً معينة      الحاسوب وقد  دخالها إلى لإ

 باستخدام الأساليب    وتحليلها رقمية وذلك في جميع أسئلة الدراسة حيث تم اختيار فرضيات الدراسة          
  :تيةالإحصائية الآ

  
 كالتكرار والنسب المئويـة والمتوسـطات والانحرافـات         :ء الوصفي أساليب الإحصا  •

  المعيارية
  . كرونباخ ألفالوحدات الاستبانه من خلال معاملقياس التجانس الداخلي  •
 من أجل عمل المقارنات المختلفـة التـي تبـين   ) SPSS (تم اعتماد البرنامج الإحصائي  •

  :لك على النحو الآتيوبوضوح الفوارق والتباين بين الأحداث المدروسة وذ
  

o   هـو  ،    للعينات المستقلة لفحص فرضية الدراسة الـسادسة      ) ت  ( استخدم الباحث اختبار
ونحاول هنا معرفة هل    . اختبار خاص بمقياس الفترات إذا كانت العينة واحدة وصغيرة        

يفرق المتوسط الذي تم احتسابه من خلال العينة بفرق ذا دلالة احصائية عـن متوسـط               
  .لذي اخذت منه العينةالمجتمع ا

o         تجنبا للوقوع في الأخطاء     ،5 – 1استخدم تحليل التباين الأحادي لفحص الفرضيات من 
 وتحليل التباين يقارن بين أكثر من متوسطين        ،Ttest) ت  ( الناتجة من تكرار استخدام     

 .لمتغير تابع كمي بناء على متغير مستقل اسمي ذي ثلاث فئات أو أكثر

  
 .تمثيل البياني لمحاور الدراسةقام الباحث بال •

  .اعتمد الباحث على مقياس ليكارت الخماسي في عمل مقارنات الاتجاه لفقرات الاستبانة •
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   المصادر10.4

  
 الوصـول لمواقـع     فرة في المكتبات بالإضـافة إلـى      االأدبيات المتو  و حتاج الباحث إلى المراجع   ا
المحاسبة من خلال    و التنمية و الشفافية و كمةنترنت المملوكة لمراكز أبحاث متخصصة بمجال الحو      الإ

؛ لمـا   عداد الدراسـة   جدا في إ   اً جهاز الحاسب الآلي مهم    ويعد. لكترونيةالمكتبات الإ  و المنشورات،
 طباعـة  و SPSSمعالجة البيانات عن طريق برنامج       و نترنتيؤديه من مساعدة في الوصول إلى الإ      

 أهم المصادر التي يمكن الاعتماد عليهـا للحـصول          المرشد الأكاديمي من  و . وترتيبها مادة الدراسة 
 للدراسة وكـذلك    ةمهمدر  ا مص والعلاقاتالهيئات   و منشورات الشركات و. التوجيه و على المعلومة 

  .استطلاعات الرأي
  

  الدراسة أدوات 11.4

  

للشركات لدراسة الحكم الرشيد في الشركات ومدى جاهزيتها لتطبيـق           ستبانةلقد قام الباحث بعمل ا    
ن كما هـو    قسمي حيث تكونت الاستبانة من      ،دونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتها على التنمية      م

   : )8.4(موضح في الجدول 
  

  :دراسةأقسام استبانة ال :8.4جدول 
  

  عنوان القسم  رقم القسم

  

  عدد الفقرات

  6  خلفية المبحوث  الأول
  :محاور الدراسة

  13  . العامة اجتماع الهيئة:المحور الأول
  13  . حقوق المساهمين المتكافئة:المحور الثاني
  42  . إدارة الشركة:المحور الثالث
  14  . التدقيق:المحور الرابع

  6  . الإفصاح والشفافية:المحور الخامس

  الثاني
  

  8  .ن في الشركةلح الآخرو أصحاب المصا:المحور السادس

  
 الأدوات بعـض  باستخدام  الباحث ماق الميدانيو يالنظر ينجانبالفي  دراسةلل تحليل جيدلضمان و 

  : وقد كان أبرزها، العلمي البحث فيلى النتائج السليمة ة للوصول إالمهم
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 الكتب، على طلاعبالا ذلك   يتمثلو :الدراسات المتعلقة بموضوع البحثمراجعة الأدبيات و •
والأبحـاث  ، المتعـددة د الحوكمـة  مدونات قواع، والقوانينو الرسمية، والوثائق المقالاتو
مباشـر   غير أو بشكل مباشرالدولية التي تتعلق ابقة المحلية منها والإقليمية والدراسات السو

 ـ  من والاستفادة الموضوع فهم تعزيز أجل من  الدراسةبموضوع ذا الجهود المبذولة فـي ه
وضـوع  المعرفي في م  ضافة لبنة في بناء الجهد التراكمي       المجال في محاولة من الباحث لإ     

 .الدراسة

•  (SPSS) بيانـات تحليـل  عملية تسهيل أجل من ةالاجتماعي للعلوم الإحصائية الحزم برامج  
 .الميداني للبيانات التي جمعت عن طريق الاستبانة الجانب معطيات  نتائجعرضو
 

  )الاستبانة(قياس صدق أداة الدراسة  12.4

  

 و تم مناقشتها مع المشرف علـى اعـداد          ،وليةبصيغتها الا ) الاستبانة(لقد اعد الباحث اداة الدراسة    
اعتمـد الباحـث   ) الاستبانة ( للتثبت من صدق أداة القياس    و ،الدراسة الدكتور عبد الوهاب الصباغ    

رائهم وعـن مـدى       للكشف عن آ    ،ي الاختصاص والخبرة  على مساعدة بعض الأكاديميين من ذو     
وذلك للارتقاء بمـستوى     ، تحديد صدق الاستبانة   الاتفاق في تقديراتهم التي تعد الطريقة المعتمدة في       

العديد حيث تم عرض الاستبانة      ،مصداقية الاستبانة ولضمان تحقيقها للهدف الذي وضعت من أجله        
موضوع البحث الذي قام بدراسـتها وتـصويبها وتـدقيقها           على الدكتور المشرف على      من المرات 
 ـ( من المختصين    لملاحظات تم الأخذ بالتوصيات وا    حيث ،في كل مرة   ومراجعتها  اسـماء   ةلمعرف
 ، وتم تعديل بعض بنود الاستبانة إلى أن ظهرت بالصورة الملائمـة           )6انظر ملحق رقم    المحكمين  

 التجانس -حيث وجد أن قيمة Reliability Analysis     ومن ثم أجرينا التحليل التالي باستخدام 
  .)0.962(= بين الفقرات ككل 

  
 أن هذه القيمة تعد قيمة جيـدة جـدا بحيـث    ،)0.962(انس بين الفقرات ككل من قيمة التج ستدليو

 وقدرة الاستبانة ،انةفي الاستب  المشاركينلدىتوضح مدى المصداقية في تعبئة نماذج الاستبانة من 
   .على قياس ما وضعت لأجله

  
  )Cronbach’s Alfa(  ثبات الاستبانة13.4

  

 كرونباخ ألفا كما أنها تشير إلى الصدق التكـويني أو مـا             ملتم قياس ثبات الاستبانة من خلال معا      
 :يأتي وكانت النتائج كما . لكل وحدة من وحدات الاستبانهيسمى بالتجانس الداخلي
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N of Cases = 29, Reliability Coefficients = 96 Items, Alfa = 0.925 

 
  لتمثل مدى ثبات الاختبار الـذي   1) إلى  (0التي تمتد قيمها من  ) 0.925(يستدل من قيمة ألفا و

 وكلما كانت قيمة ألفـا  . ( multi- point formatted questioner)يحتوي على أكثر من إجابة 
 واتفق على أن قيمـة      ،أعلى كانت الاستبانة أكثر ثباتا في إعطاء نتائج جيدة لتحليل موضوع البحث           

  .عيف و ما دونها ض تعد قيمة مقبولة لثبات الاستبانة (0.7)
  

 مما يدل على ثبات .قيمة جيدة جدا لثبات الاستبانة)  0.925= ألفا (قيمة  يتضح من النتيجة ان كما 
 .الاستبانة وأنها تشير إلى الصدق التكويني للاستبانة وما يسمى بالتجانس الداخلي لفقرات الاسـتبانة      

لكل محور من محـاور     ) ألفا  ( وللتأكد من هذا الثبات قام الباحث أيضاً بحساب قيمة معامل الثبات            
  :)4.9( وجاءت النتائج كما يبينها الجدول ،الدراسة

  
  قيم معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة: 9.4جدول 

  
  المحور  قيمة معامل كرونباخ ألفا

  1  .اجتماع الهيئة العامة 0.734
  2  .حقوق المساهمين المتكافئة 0.739
  3  .ركةإدارة الش 0.813
  4  .التدقيق 0.829
  5  .الإفصاح والشفافية  0.734
  6  .أصحاب المصالح الآخرين في الشركة  0.721
  القيمة الكلية   0.925

  
 لكل محور من محاور الدراسـة       – كرونباخ ألفا    – من الجدول السابق أن قيم معامل الثبات         يتضح

 ،ا يدل على ثبات محاور الاسـتبانة       مم ؛ )0.829 ( – ) 0.721( جاءت مرتفعة وتراوحت ما بين      
 وهي قيمة مرتفعة جداً مما يؤكد على        )0.925(مع العلم أن قيمة معامل الثبات الكلي كانت تساوي          

  .قدرة البيانات على عكس نتائج العينة على مجتمع الدراسة
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  الفصل الخامس 

_____________________________________________________ 

 البيانات وعرض النتائج ومناقشتهاتحليل 

  
  مقدمة 1.5

  

يتناول هذا الفصل عرضا للنتائج التي توصلت إليها الدراسة، وفقا لفقـرات الاسـتبانة ومجالاتهـا                
 حيث سيتم الإجابة عن أسئلة الدراسة واختبار تأثير خصائص عينة المبحـوثين             ،)محاور الدراسة (

  .على إجاباتهم
  
رجح لإجابات أفراد مجتمع البحث على محاور الدراسة المختلفة باستخدام           تم حساب المتوسط الم    لقد

وعمل المقارنات  ) أفراد العينة (ين  بحوثتجاه أراء الم   وذلك من اجل معرفة ا     ،مقياس ليكرت الخماسي  
و في هذا المقياس اعتمد        . من أفضل أساليب قياس الاتجاهات     حيث يعتبر مقياس ليكرت   ،المختلفة

 ـحسابي   أي بمتوسط    ؛وكمة فعالة عند الموافقة بدرجة كبيرة     الباحث وجود ح    أو أكثـر، و     4دل  ايع
الموافقة بدرجة ضعيفة جداً تعني انه يوجد معيقات لها الأولوية الأولى في المواجهة و العمل علـى                 

 في أسوء الأحوال، و تحتاج إلى تطوير أكثر من غيرها مـن مقومـات               التخلص منها أو إضعافها   
بينما الموافقة بدرجة ضعيفة تعني انـه       . ذلك للوصول إلى مستوى أعلى من الحوكمة       و   ؛الحوكمة

يوجد معيقات تحتل الأولوية الثانية في المواجهة و العمل على التخلص منها أو إضعافها في أسـوء                 
 أما إذا ما أمعنا النظـر       .كما أنها بحاجة إلى تطوير من الدرجة الثانية من حيث الأولوية          . الظروف

 فان الباحث يعني بها بوجود حوكمة غيـر فعالـة و هـي              ، الإجابات بالموافقة بدرجة متوسطة    في
 علـى   المقياس المـستخدم  ) 1.5(  يوضح الجدول    و.بحاجة إلى التطوير؛ لزيادة كفاءتها و فعاليتها      

  :النحو التالي
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  ))2009، قنام (تقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية لإجابات المبحوثين: 1.5جدول 
  

  5مستوى   1.19- 1.00
  4مستوى   1.20-1.39
  3مستوى   1.40-1.59
  2مستوى   1.60-1.79
  1مستوى   1.80-1.99

  موافق بدرجة ضعيفة جداً
 
  
  
  

  موافق بدرجة ضعيفة  2.00
  5مستوى   2.01-2.19
  4مستوى   2.20-2.39
  3مستوى   2.40-2.59
  2وى مست  2.60-2.79
  1مستوى   2.80-2.99

  درجة ضعيفة
 
  
  
  

  موافق بدرجة متوسطة  3.00
  1مستوى   3.01-3.19
  2مستوى   3.20-3.39
  3مستوى   3.40-3.59
  4مستوى   3.60-3.79
  5مستوى   3.80-3.99

  
 
  
  
  

  درجة متوسطة

  موافق بدرجة كبيرة  4.00
  1مستوى   4.01-4.19
  2ى مستو  4.20-4.39
  3مستوى   4.40-4.59
  4مستوى   4.60-4.79
  5مستوى   4.80-5.00

  
 
  
  
  

  موافق بدرجة كبيرة

  

   الإجابة على أسئلة الدراسة ومناقشتها:أولاً 2.5

  

عرض وتحليل   :محاور الدراسة كما يلي   للإجابة على أسئلة الدراسة الرئيس والفرعية سيتم عرض         
 حيث سـيتم    ، في هذا القسم   ت للدراسة ومناقشة لنتائج إجابات المبحوثين حول المحاور الرئيسية الس       
 ومن ثم سيتم عمل ملخص عام لكـل         ،عرض فقرات كل محور من خلال الجداول ومناقشة نتائجها        

  .المحاور
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  :اجتماع الهيئة العامة :المحور الأول. 1.2.5
  

فـي هـذه     .النتائج المرتبطة باجتماع الهيئة العامة، تبعا لاجابات المبحـوثين        ) 2.5(يعرض جدول   
و الموافقة بدرجة    ،)5-4( من راسة اعتمد الباحث وجود حوكمة فعالة عند الموافقة بدرجة كبيرة         الد

أما إذا ما أمعنا النظـر   . )2.99- 2من   (بينما الموافقة بدرجة ضعيفة   . )1.99 – 1من( ضعيفة جداً 
    .)3.99 – 3من (في الإجابات بالموافقة بدرجة متوسطة 

  
  ة البحث حول المحور الأول  توجهات أفراد عين:أ-2.5جدول 

  
المتوسط   العبارة   الرقم

 الحسابي

الانحراف 

  المعياري

 مجلـس  قبـل  من العادية وغير العادية العامة الهيئة اجتماعات إلى الدعوة توجه  -1

  .الشركات مراقب قبل من أو الحسابات، مدقق طلب على أو بناء الإدارة،
4.83  0.384  

 الإدارة مجلس من الطلب الشركة أسهم ربع عن يقل لا ما يحملون لمساهمين يحق  -2

  غير عادي عامة هيئة لاجتماع الدعوة
3.07  1.689  

 مراقب من الطلب الشركة أسهم من % 15 الأقل على يحملون ويحق لمساهمين  -3

 الهيئـة  دعوة الإدارة مجلس من الطلب الخارجي، مدقق الحسابات أو الشركات،

  عادي غير لاجتماع العامة

3.10  1.472  

 قبل مساهم كل إلى جدول الأعمال، متضمنة العامة، الهيئة لاجتماع الدعوة ترسل  -4

  الاجتماع موعد من الأقل على يوماً عشر أربعة
4.72  0.455  

  0.632  4.55 .الأقل على بأسبوع الاجتماع قبل يوميتين صحيفتين في الدعوة هذه إعلان يتم  -5
العامـة   الهيئة اجتماع في الخارجي الحسابات مدقق تقرير إلى المساهمون يستمع  -6

  منه  الاستفسار لهم ويحق
4.86  0.441  

 صـغارهم،  وبخاصة المساهمين، يشجع مناسب وزمانه وموعده الاجتماع مكان  -7

  .الحضور على
4.62  0.775  

العامة،  الهيئة لاجتماع بالدعوة تفصيلي أعمال جدول بإرفاق الإدارة مجلس يقوم  -8
 علـى  المـساهمين  يساعد نقطه، لكل وشرح المبسطة، المالية بالبيانات باًمصحو

  قراراتهم بوضوح اتخاذ

4.66  0.614  

 الـشركة،  أسـهم  من الأقل على % 10 مجتمعين يملكون للمساهمين الذين يحق  -9

   اجتماع الهيئة العامةجدول أعمال على بنود إدراج
2.97  1.614  

 لكـل  يحق بأنه الاجتماع بدء عند للمساهمين لعامةا الهيئة اجتماع يوضح رئيس  -10

 ملـزم  الإدارة مجلـس  وأن الاجتماع، خلال الأسئلة والاستفسارات إثارة مساهم

  بالإجابة

4.76  0.577  
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   البحث حول المحور الأول عينة توجهات أفراد :ب-2.5جدول 
  

المتوسط    العبارة  الرقم

 الحسابي

الانحراف 

  المعياري

 عـن  ألتعبير للجميع المجال حيث يفسح ،ةحرماع يطريقة ديمقراطية يدار الاجت  -11

  الأعمال جدول إطار في آرائهم
4.72  0.528  

  1.372  3.10  يتم التصويت بطريقة الاقتراع السري  -12
  0.911  4.48   بمفردهاالعامة الهيئة اجتماع خلال تثار مسألة كل على التصويت يراعى  -13

 0.882  4.19  الدرجة الكلية

  
  -:ما يليهذا المحور حيث أظهرت النتائج في 

  
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الأول        ) 4.19(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •

 – 2.97(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين       ،من المبحوثين على الفقرات المذكورة    
المتعلقة  حول الفقرات المذكورة و       وهذا يشير إلى وجود تفاوت في آراء المبحوثين        ،) 4.86

 حيث يتضح من النتائج السابقة أن الفقرة المتعلقة باستماع المساهمون           ،باجتماع الهيئة العامة  
إلى تقرير مدقق الحسابات الخارجي في اجتماع الهيئة العامة مع أحقية الاستفسار منه هـي               

ى أنه يحـق للمـساهمين الـذين         بينما تعتبر الفقرة التي تنص عل      ،أقوى فقرات هذا المحور   
على الأقل من أسهم الشركة إدراج بنود على جدول أعمال اجتماع            % 10يملكون مجتمعين   

 مما يعني ان الاقلية لا تمارس حقها         الهيئة العامة أضعف الفقرات المذكورة في هذا المحور       
المعياري جـاء   في ادراج بنود على جدول اعمال اجتماع الهيئة العامة، كما ان الانحراف             

 كما يتضح أن الفقرتـان التـي     ،كبير نسبيا ممايدل على اختلاف واضح في آراء المبحوثين        
 مجلس من الطلب الشركة أسهم ربع عن يقل لا ما الذين يحملون المساهمين تنصان على حق

  الأقل على يحملون و حق المساهمين الذين . غير عادي عامة هيئة لاجتماع الدعوة الإدارة
 الطلـب  الخارجي، مدقق الحسابات أو ،الشركات مراقب من الطلب الشركة أسهم من % 15

و التي تتراوح متوسطات الحسابية . عادي غير لاجتماع العامة الهيئة دعوة الإدارة مجلس من
سطة و هذا يعتبر معيقا حقيقيا      وجود حوكمة بدرجة متو   ) 3.10(و  ) 3.07(لهما على التوالي  

 بالرغم من استناد هـذه      ،مة في فلسطين  ا للشركات المساهمة الع   فعالة حوكمة   لرفع مستوى 
 بحسب مدونة قواعد حوكمـة الـشركات فـي          ،الفقرات الثلاثة إلى نص قانوني معمول به      

بنـود الحوكمـة     لتطبيق   الزام الشركات آليات  اعادة النظر في     مما يستدعي ايجاد     .فلسطين
 .التي ينص عليها القانون
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و المتعلقة باستماع المساهمون إلى تقريـر مـدقق         ) السادسة  (  أن الفقرة    يرى أفراد العينة   •
الحسابات الخارجي في اجتماع الهيئة العامة مع أحقية الاستفسار منه هي أقوى فقرات هـذا             

 حيث حصلت الفقرة المتعلقة بذلك علـى متوسـط          ،المحور والمتعلق باجتماع الهيئة العامة    
 ممـا يـشير إلـى أن     ،موافقة كبيرة من المستوى الخامس    وبدرجة   ) 4.86( حسابي بقيمة   

 .من أفراد العينة يوافقون على الفقرة المذكورة% ) 97(

 أو بناء الإدارة، مجلس قبل من العادية وغير العادية العامة الهيئة اجتماعات إلى الدعوة توجه •

 حيث جاء ،لعينة هذا ما أكده أفراد ا،الشركات مراقب قبل من أو الحسابات، مدقق طلب على
 وبدرجة موافقة كبيـرة مـن       ، )4.83( المتوسط الحسابي حول الفقرة المتعلقة بذلك بقيمة        

 .المستوى الخامس

 ،)0.911( و انحراف معياري مقـداره      ) 4.48(بقيمة  ) 13(جاء الوسط الحسابي لفقرة رقم     •
ف فـي آراء     يشير التشتت الـى اخـتلا      ،مما يدل على وجود تشتت للبيانات في هذه الفقرة        

 موافقة بدرجـة    ،موافقة بدرجة كبيرة  ( المبحوثين حول هذه الفقرة و بدرجات موافقةمختلفة        
 مع العلم انه لايوجد رفـض       ، مما زاد قيمة الانحراف المعياري حول هذه الفقرة        ؛)متوسطة

كما ان حجم الانحراف المعياري لم يؤثر على فتـرة          . من المبحوثين لهذه الفقرة رفضا تاما     
 ممـا يعنـي ان      ؛)4.311-4.649( و التي تساوي في هذه الفقـرة       ،ثقة للتموسط الحسابي  ال

صغار المساهمين يتمتعون بحق الحماية في حالات اندماج الـشركات أو التـصرف بأحـد           
 .موجوداتها الرئيسية

هناك العديد من فقرات هذا المحور والمتعلقة باجتماع الهيئة العامة والتي جـاءت بموافقـة                •
 حيث يمكن إجمال هذه الفقرات من حيث الأهميـة علـى النحـو              ، بالإضافة لما ذكر   كبيرة
  :التالي

 
o مـساهم  لكـل  يحق بأنه الاجتماع بدء عند للمساهمين العامة الهيئة اجتماع يوضح رئيس 

 بمتوسـط  ،بالإجابة ملزم الإدارة مجلس وأن الاجتماع، خلال الأسئلة والاستفسارات إثارة
 حسابي 

o  )4.76(   ،     و انحراف معياري مقداره)ما يدل على قوة اجابات المحـوثين و     ،)0.577 
  . مما يؤكد تطبيق هذا البند من من مبادئ الحوكمة ؛تقاربها

o أربعـة  قبل مساهم كل إلى جدول الأعمال، متضمنة العامة، الهيئة لاجتماع الدعوة ترسل 

 حر،ماع يطريقة ديمقراطية يدار الاجت كما أنه ،الاجتماع موعد من الأقل على يوماً عشر

(  بمتوسط حسابي ،الأعمال جدول إطار في آرائهم عن ألتعبير للجميع المجال حيث يفسح
4.72( . 
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o علـى  صـغارهم،  وبخاصة المساهمين، يشجع مناسب وزمانه وموعده الاجتماع مكان 

 . )4.72( الحضور، بمتوسط حسابي 

o العامة، مصحوباً الهيئة لاجتماع لدعوةبا تفصيلي أعمال جدول بإرفاق الإدارة مجلس يقوم 

قـراراتهم   اتخـاذ  علـى  المساهمين يساعد نقطه، لكل وشرح المبسطة، المالية بالبيانات
  ).4.66( بوضوح، بمتوسط حسابي 

o بمتوسـط  ،الأقل على بأسبوع الاجتماع قبل يوميتين صحيفتين في الدعوة هذه إعلان يتم 
 . )4.55( حسابي 

o بمتوسـط   بمفردهـا العامـة  الهيئة اجتماع خلال تثار مسألة كل على التصويت يراعى ،
 . )4.55(  حسابي

 
 في المقابل نجد    ،هذه الاجراءات الشكلية من مبادئ الحوكمة     يتفق المبحوثين بدرجة عالية على اتمام       

 :العديد من المبادئ الاساسية لحوكمة الشركات لا تراعى و هذا نجده في البنود التالية
 

 أو الشركات، مراقب من الطلب الشركة أسهم من % 15 الأقل على يحملون مينيحق لمساه •

 ،عادي غير لاجتماع العامة الهيئة دعوة الإدارة مجلس من الطلب الخارجي، مدقق الحسابات
 ما يحملون لمساهمين  بالإضافة إلى أنه يحق،كما أنه يتم التصويت بطريقة الاقتراع السري

غيـر   عامـة  هيئـة  لاجتماع الدعوة الإدارة مجلس من الطلب كةالشر أسهم ربع عن يقل لا
 حيث جاء المتوسط الحسابي حول الفقرة المتعلقة بـذلك          ، حسب ما يراه أفراد العينة     ،عادي
 وبدرجـة موافقـة متوسـطة مـن         ،على التوالي  ) 3.07(  و   ، )3.10 ( ،)3.10( بقيمة  

الدرجة الثالثة من اجل تطـوير هـذه         لذلك يتطلب الأمر أولوية العمل من        .المستوى الأول 
مة المدرجة في   االمجالات الثلاث؛ بهدف رفع مستوى الحوكمة لدى الشركات المساهمة الع         

 .سوق فلسطين للأوراق المالي

علـى   % 10 بحق المساهمين الذين يملكون مجتمعـين        المتعلقةو  ) التاسعة  ( تعتبر الفقرة    •
ول أعمال اجتماع الهيئة العامة أضعف الفقرات       الأقل من أسهم الشركة إدراج بنود على جد       

 حيث حصلت الفقرة المتعلقـة بـذلك        ،المذكورة في هذا المحور حول اجتماع الهيئة العامة       
 .وبدرجة موافقة ضعيفة من المستوى الأول ) 2.97( على متوسط حسابي بقيمة 

  
البيانات من حول قيمهـا و  يتضح فيما سبق اتساق العلاقة بين نتائج المتوسطات التي تعكس تمركز     

 فكمـا   ،الانحراف المعياري الذي يعكس تشتت البيانات من حول مركزها عدى الفقرة الثالثة عشرة            
 ،كلما كان تمركز البيانات من حول مركزها في المتوسـطات مرتفـع  ) 2.5(هو واضح من الجدول  

  .نات ودقة النتائجكان الانحراف المعياري لتشتت البيانات منخفضا و هذا يعكس جودة البيا
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  :حقوق المساهمين المتكافئة :المحور الثاني. 2.2.5

  

  .نتائج المبحوثين) 3.5(دول جيبين الوالمحور البنود التي تعكس حقوق المساهمين المتكافئة، يناقش 
  

   توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثاني:3.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  عياريالم

  0.559  4.79  يتوفر سجلات لملكية الاسهم  -1
  0.712  4.69  يتم دعوة جميع المساهمين في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية  -2
 أية تحميلهم ودون نفسها، بالحقوق وتمتعهم المساهمين لجميع العادلة المعاملة  -3

  تكاليف أو أعباء
4.69  0.660  

تحمـيلهم   ودون نفسها، بالحقوق و العادلة  جميعهم بالمعاملةيتمتع المساهمين  -4
 تكاليف أو أعباء أية

4.34  0.857  

  0.511  4.76 .والعينية النقدية الأرباح من يتمتع المساهمين جميعهم بحصة  -5
  0.491  4.79  يحق للمساهمين بيع او نقل او رهن اسهمهم  -6
 في توزيعها المقترح الشركة احأرب على التصويت، في يتمتع المساهم بالحق  -7

  العادي الهيئة العامة اجتماع
3.24  1.725  

 الهيئـة  اجتمـاع  في الإدارة مجلس أعضاء انتخاب في يتمتع المساهم بالحق  -8

 .العامة

4.62  0.903  

  0.634  4.52  .الإدارة مجلس لعضوية الترشح في يتمتع المساهم بالحق  -9
 الهيئـة  اجتمـاع  في الشركة حسابات مدقق بانتخا في يتمتع المساهم بالحق  -10

  العادي العامة
4.76  0.577  

كل  للشركة، جديدة إصدارات أي في للاكتتاب يتمتع المساهم بالحق في أولوية  -11
  فيها مساهمته بنسبة

3.52  1.455  

  0.785  4.48 .العام العرض في المشاركة يتمتع المساهم بحق  -12
 التصرف أو الشركات اندماج حالات في  الحمايةالمساهمين بحق يتمتع صغار  -13

 .الرئيسية بأحد موجوداتها

4.00  0.926  

 0.445 4.40  الدرجة الكلية

  
  :ما يليهذا المحور حيث أظهرت النتائج في 

  
 أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى ) 4.40(يتضح من المتوسط الكلي للمحور  •
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 كما يتضح من قيمة الانحراف المعياري الكلي        ، المذكورة الثالث من المبحوثين على الفقرات    
 تراوحت   إذ ،عدم تشتت البيانات حول المركز، و قرب اجابات المبحوثين        ) 0.445(للمحور  

 وهذا يشير إلى وجـود تفـاوت فـي آراء           ،) 4.79 –3.24(المتوسطات الحسابية ما بين     
 حيث يتضح مـن     ،ساهمين المتكافئة المتعلقة بحقوق الم  المبحوثين حول الفقرات المذكورة و      

النتائج السابقة أن الفقرة المتعلقة بتوفر سجلات لملكية الأسهم بالإضافة للفقرة الخاصة بحق             
 ،المساهمين في بيع أو نقل أو رهن أسهمهم هما أقوى الفقرات المذكورة في هـذا المحـور                

ي التصويت على أرباح الشركة      المتعلقة بتمتع المساهمين بالحق ف      السابعة بينما تعتبر الفقرة  
المقترح توزيعها في اجتماع الهيئة العامة العادي أضعف الفقرات المذكورة في هذا المحور             

 .حقوق المساهمين المتكافئةحول 

و المتعلقة بتوفر سجلات لملكية الأسـهم و الفقـرة          ) الأولى  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
 في بيع أو نقل أو رهن أسهمهم هما أقوى فقرات هذا            والخاصة بحق المساهمين  ) السادسة  (

 حيث حصلت هاتان الفقرتان على متوسطات       ،بحقوق المساهمين المتكافئة  المحور والمتعلق   
وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الرابع، مما يشير         ) 4.79( حسابية متساوية بقيمة بلغت     

 و انحراف معياري قليل     ،قرات المذكورة من أفراد العينة يوافقون على الف      % ) 96(إلى أن   
 .مما يدل على دقة الاجابات و تقربها

 جـاءت بدرجـة     بحقوق المساهمين المتكافئة  هناك العديد من فقرات هذا المحور والمتعلقة         •
 حيث يمكن تلخـيص هـذه       ،موافقة كبيرة من المستوى الرابع بالإضافة للفقرات المذكورة       

 :نحو التاليالفقرات من حيث الأهمية على ال
 

o كما أنه يتمتـع المـساهم   ،والعينية النقدية الأرباح من يتمتع المساهمين جميعهم بحصة 
 . )4.76(  بمتوسط ،العامة الهيئة اجتماع في الشركة حسابات مدقق انتخاب في بالحق

o           بالإضـافة  ،يتم دعوة جميع المساهمين في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية
 أيـة  تحمـيلهم  ودون نفسها، بالحقوق وتمتعهم المساهمين لجميع العادلة  المعاملةإلى أنه

 . )4.69(  بمتوسط حسابي ،تكاليف أو أعباء

o بمتوسط ،العامة الهيئة اجتماع في الإدارة مجلس أعضاء انتخاب في يتمتع المساهم بالحق 
 . )4.62( حسابي 

  

 المشاركة  كما يتمتع المساهم بحق،دارةالإ مجلس لعضوية الترشح في يتمتع المساهم بالحق •

 ودون نفـسها،  بالحقوق و العادلة  كما يتمتع المساهمين جميعهم بالمعاملة،العام العرض في

 فـي  الحمايـة  بحق المساهمين  بالإضافة إلى أنه يتمتع صغار،تكاليف أو أعباء تحميلهم أية

 حيـث حـصلت الفقـرات    ،ةالرئيسي بأحد موجوداتها التصرف أو الشركات اندماج حالات
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على  ) 4.00( و   ) 4.34( و   ) 4.48( و   ) 4.52( المتعلقة بذلك على متوسطات حسابية      
 . وبدرجة موافقة كبيرة،التوالي

في أولوية الاكتتاب فـي أي اصـدارات جديـدة         حق  الأشار أفراد العينة إلى تمتع المساهم ب       •
حقـوق المـساهمين    د العينـة حـول       حسب ما يراه أفرا    ،للشركة، كل بنسبة مساهمته فيها    

وبدرجة موافقة متوسـطة مـن       ) 3.52(  حيث جاء المتوسط الحسابي لإجاباتهم       ،المتكافئة
 )1.455(و بتشتت عالي لاجابات المبحوثين حيث بلغ الانحراف المعياري           المستوى الثالث 

 . اتفاق اجابات المبحوثين بشكل كبير جدا عدمو هذا ما يدل على

والمتعلقة بتمتع المساهمين بالحق في التصويت على أرباح الشركة         ) السابعة  ( ة  تعتبر الفقر  •
المقترح توزيعها في اجتماع الهيئة العامة العادي أضعف الفقرات المذكورة في هذا المحور             

 ) 3.24(  حيث جاءت هـذه الفقـرة بمتوسـط حـسابي            ،حقوق المساهمين المتكافئة  حول  
 و بتشتت عالي لاجابات المبحوثين حيث بلـغ         ،ستوى الثاني وبدرجة موافقة متوسطة من الم    

 .و هذا يدل على عدم اتفاق المبحوثين بشكل كبير جدا) 1.725(الانحراف المعياري 

  

توضح النتائج الاتساق الكبير ما بين نتائج المتوسطات الحسابة التي تعكس تمركز البيانـات حـول                
 و   السابعة تان البيانات من حول مركزها عدى الفقر      قيمها و الانحراف المعياري الذي يعكس تشتت      

كما كان تمركز البيانات من حول مركزهـا فـي          ) 3.5(فكما هو واضح من الجدول      الحادية عشر   
  . كان الانحراف المعياري لتشتت البيانات منخفضا،المتوسطاتمرتفع

  

  : إدارة الشركة:المحور الثالث. 3.2.5
  

يوضـح  ) 4.5( الجـدول    ،)ادارة الشركة   (ل المتغير المستقل    يوضح هذا المحور الحوكمة من خلا     
  .النتائج بنائا على اجابات المبحوثين

  
   توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثالث :أ-4.5جدول 

  
المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  0.559  4.79   عضوا11 الى 5عدد اعضاء مجلس الادارة من  -1
  1.268  4.41  ة عمل مجلس الادارة أربعة سنوات فقطمد  -2
  0.865  1.97  يسمح لعضو مجلس الادارة بالترشح لاكثر من ثلاث دورات متتالية  -3
  1.610  2.66   مشابهة شركة إدارة في أن يشتركوا الإدارة مجلس وأعضاء لرئيس يجوز  -4
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   توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثالث :ب-4.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

  1.265  2.62  مصالح الشركة مع له تتعارض مصلحة أي عن مسبقاً العضو يبلغ  -5
  1.320  2.79  إدارتها مجلس أعضاء من لأي نوع أي من نقدياً قرضاً تقدم أن يجوز للشركة  -6
 عـن  لمـساهمين ا تجـاه  المسؤولية  الإدارة مجلس وأعضاء رئيسيتحمل   -7

  الشديد إهمالهم المتعمد أو تقصيرهم
4.34  0.897  

 مخالفة كل عن الإدارة وأعضاء مجلس رئيس مقاضاة المتضرر للمساهم يحق  -8

  الشركة نظام أو والتعليمات والأنظمة القوانين ضد ارتكبوها
4.34  0.857  

  0.939  3.90  المصالح تضارب لتجنب مكتوباً نظاماً الإدارة مجلس يضع  -9
  1.264  2.79  مرشحي مجلس الادارة لاختيار الاقتراع عند التراكمي التصويت يستخدم  -10
  1.595  2.48  يقدم كل مرشح لعضوية مجلس الادارة السيرة الذاتية  -11
  1.639  2.52  يوجد عضوين مستقيلين من بين اعضاء مجلس الادارة على الاقل  -12
  0.961  3.93   لمجلس الادارة كل دورةتحرص الشركة على ايجاد أعضاء جدد  -13
  1.211  3.59  يزود الأعضاء الجدد بكتاب يوضح حقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم  -14
  0.736  4.45  يزود العضو الجديد بكافة البانات والوثائق المتعقلة بالشركة  -15
يتضمن النظام الداخلي للشركة الاشارة الى حالة الاستقالة و العـزل لاحـد               -16

  اعضاء مجلس الادارة
4.72  0.528  

  1.146  4.21  عند شغور عضوية المجلس ينتخب الاعضاء احد المساهمين المؤهلين  -17
  1.167  4.17  يمارس اعضاء مجلس الأدارة مسؤوليات تنفيذية في الشركة  -18
  0.702  4.72  يتمتع اعضاء مجلس الادارة بصفات قيادية وخبرات مناسبة لعمل الشركة  -19
  0.850  4.31  يوجد الوقت والإهتمام الكافي لدى اعضاء مجلس الادارة اتجاه عملهم  -20
 مجلـس الادارة ولجانـه   لمـسؤوليات  دقيقـاً  تحديداً الشركة، نظام يتضمن  -21

  في الشركة العام المدير صلاحيات عن واضح بشكل وتمييزها وأعضائه،
4.62  0.862  

  1.617  3.55   أعضاءة او رئيسةلأحد عام تفويض يصدر مجلس الادارة   -22
 والأنظمـة  للقـوانين  الـشركة  احترام تضمن التي السياسات المجلس يضع  -23

 إلى استناداً ،الجوهرية المعلومات عن بالإفصاح وإلزامها والتعليمات السارية،

  .موضوعية معايير

4.66  0.553  

 وتكليفهـا  ضائه،أع من المؤقتة أو الدائمة اللجان تشكيل الإدارة لمجلس يحق  -24

  محددة بمهام
4.69  0.541  

  1.066  4.28  لدى الشركة لجان تدقيق، مكافئات و حوكمة  -25
يشترك رئيس مجلس الادارة في عضوية العديد من اللجان المنبثقـة عـن               -26

  المجلس
2.69  1.198  
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   توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثالث :ج-4.5جدول 
  

ط المتوس  العبارة  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

يتضمن النظام الداخلي للشركة او اي من وثائقها التزامات اخلاقية لرئيس و              -27
  اعضاء مجلس الادارة

4.24  1.123  

  1.549  2.45  تعمل الشركة على تقييم أداء مجلس الإدارة مرة سنويا على الاقل  -28
رة كل سنتين على الاقل من مقيم       يتم التقييم الخارجي لأداء مجلس الإدارة م        -29

  خارجي
2.10  1.319  

  1.386  2.28  يأخد مجلس الادارة نتائج التقييم بالحسبان  -30
  1.478  2.55  يتم الإشارة الى تقييم مجلس الإدارة التقرير السنوي للشركة  -31
الإدارة  وموظفـو  الإدارة مجلـس  أعضاء عليها يحصل التي تظهر المكافآت  -32

  السنوي للشركة التقرير في التنفيذية
4.31  1.168  

ترتبط المكافئات و المزايا بحجم المسؤوليات و واجبات العضو على المدى             -33
  البعيد

4.38  0.903  

  1.156  4.14  للشركة على عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة الداخلي ينص النظام  -34
  1.429  3.45  هم الشركةيمنع المطلعين على اسرار الشركة من بيع او شراء اس  -35
  0.738  4.48  يحدد مجلس الادارة صلاحيات امين سره  -36
  0.634  4.48  للشركة قواعد  لسلوك المهني  -37
  0.441  4.86  والنزاهة والخبرة الكفاءة ذوي من للشركة عام مدير  -38
 المـسؤولين  بعـض  بتعيين الإدارة، مجلس مع وبالتشاور العام، المدير يقوم  -39

  لديهم المطلوبة والخبرات المؤهلات توافر من بعد التأكد زينالبار
4.14  1.217  

  0.780  4.41  سنوياً البارزين والمسؤولين العام، المدير أداء بتقييم الادارة مجلس يقوم  -40
  0.409  4.90  الادارة و لجانه مجلس تعليمات وتنفيذ باحترام التنفيذية الإدارة تقوم  -41
  0.857  4.66  يق داخلي في الشركة منبثقة عن مجلس الادارةيوجد لجنة تدق  -42

 0.373 3.81  الدرجة الكلية

  
  :ما يليهذا المحور حيث أظهرت النتائج في 

  
أن هناك موافقة بدرجة متوسطة من المـستوى        ) 3.81(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •

سطات الحسابية ما بـين     حيث تراوحت المتو  ،الخامس من المبحوثين على الفقرات المذكورة     
 وهذا يشير إلى وجود تفاوت في آراء المبحوثين حول الفقرات المذكورة            ) 4.90 – 1.97(

 حيث يتضح من النتائج السابقة أن الفقرة المتعلقـة بقيـام الإدارة             ،المتعلقة بإدارة الشركة  و  
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المذكورة في هـذا    التنفيذية باحترام وتنفيذ تعليمات مجلس الإدارة ولجانه هي أقوى الفقرات           
 بينما تعتبر الفقرة المتعلقة بعدم السماح لعضو مجلس الإدارة بالترشح لأكثر مـن              ،المحور

 .ثلاث دورات متتالية أضعف فقرات هذا المحور حول إدارة الشركة

والمتعلقة بقيام الإدارة التنفيذية بـاحترام      ) الحادية والأربعين   ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
تعليمات مجلس الإدارة ولجانه هي أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحـور حـول              وتنفيذ  

وبدرجـة موافقـة     ) 4.90(  حيث حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي         ،إدارة الشركة 
من أفراد العينة يوافقـون علـى        % ) 98(كبيرة من المستوى الخامس، مما يشير إلى أن         

 .الفقرة المذكورة

 هذا مـا اتفـق      ،مون في شركات العينة من ذوي الكفاءة والخبرة النزاهة        يعتبر المدراء العا   •
 حيث جاءت الفقرة المتعلقـة بـذلك        ،عليه أفراد العينة حول المحور الخاص بإدارة الشركة       

 .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الخامس ) 4.86( بمتوسط حسابي 

 11 – 5شـركاتهم يكـون مـن       أشار أفراد العينة إلى أن عدد أعضاء مجلس الإدارة في            •
وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى      ) 4.79( عضو، حيث جاءت إجاباتهم بمتوسط حسابي       

 .الرابع

يتضمن النظام الداخلي للشركة الاشارة الى حالة الاستقالة و العزل لاحد اعـضاء مجلـس                •
 ،الـشركة  حيث يتمتع اعضاء مجلس الادارة بصفات قيادية وخبرات مناسبة لعمل            ،الادارة

 حيث حصلت الفقرتان الخاصتان بذلك على متوسط حـسابي          ،هذا ما اتفق عليه أفراد العينة     
 .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الرابع ) 4.72( متساوي بقيمة بلغت 

 حيث ،محددة بمهام وتكليفها أعضائه، من المؤقتة أو الدائمة اللجان تشكيل الإدارة لمجلس يحق •
 والتعليمات الـسارية،  والأنظمة للقوانين الشركة احترام تضمن التي ساتالسيا المجلس يضع

يوجـد   كما أنه ،موضوعية معايير إلى استناداً ،الجوهرية المعلومات عن بالإفصاح وإلزامها
الـشركة    بالإضافة إلى أن نظـام ،لجنة تدقيق داخلي في الشركة منبثقة عن مجلس الادارة

 عن واضح بشكل وتمييزها وأعضائه، مجلس الادارة ولجانه ياتلمسؤول دقيقاً تحديداً ،يتضمن

 حيث جاءت الفقرات المتعلقة بذلك بمتوسطات حـسابية  ،في الشركة  العام المدير صلاحيات
 وبدرجة موافقة كبيـرة     ،على التوالي  ) 4.62( و   ) 4.66 ( ، )4.66( و   ) 4.69( بلغت  

 .من المستوى الرابع

 حسب رأي   ، حيث أن لشركات العينة قواعد للسلوك المهني       ،سرهيحدد مجلس الإدارة أمين      •
 حيث حصلت الفقرتان الخاصتان بذلك على متوسط حسابي متساوي          ،المبحوثين أفراد العينة  

 .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث ) 4.48( بقيمة بلغت 
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 ،والوثائق المتعقلة بالشركة  أشار أفراد العينة إلى أنه يتم تزويد العضو الجديد بكافة البانات             •
 أداء بتقيـيم  الادارة مجلـس   حيث يقوم،كما أن مدة عمل مجلس الادارة أربعة سنوات فقط

 حيث جاءت الفقرات المتعلقة بـذلك بمتوسـطات   ،سنوياً البارزين والمسؤولين العام، المدير
 كبيـرة مـن    وبدرجة موافقة،على التوالي ) 4.41 ( ، )4.41( و  ) 4.45( حسابية بلغت   
 .المستوى الثالث

هناك العديد من فقرات هذا المحور والتعلق بإدارة الشركة والتي جاءت بدرجة موافقة كبيرة               •
 : حيث يمكن إجمال هذه الفقرات على النحو التالي،من المستوى الثاني

 
o       ترتبط المكافئات و المزايا بحجم المسؤوليات و واجبات العضو علـى المـدى البعيـد، 

 . )4.38(  حسابي بمتوسط

o  المتعمـد   تقصيرهم عن المساهمين تجاه المسؤولية  الإدارة مجلس وأعضاء رئيسيتحمل
 الإدارة وأعضاء مجلس رئيس مقاضاة المتضرر للمساهم  كما أنه يحق،الشديد إهمالهم أو

 بمتوسـط  ،الـشركة  نظام أو والتعليمات والأنظمة القوانين ضد ارتكبوها مخالفة كل عن
 . )4.34 (حسابي 

o          حيـث تظهـر     ،يوجد الوقت والإهتمام الكافي لدى اعضاء مجلس الادارة اتجاه عملهم 
 التقريـر  في الإدارة التنفيذية وموظفو الإدارة مجلس أعضاء عليها يحصل التي المكافآت

 . )4.31(  بمتوسط حسابي ،السنوي للشركة

o 4.28(  بمتوسط حسابي ، مكافئات و حوكمة،لدى الشركة لجان تدقيق( . 

o               يتضمن النظام الداخلي للشركة او اي من وثائقها التزامات اخلاقية لـرئيس و اعـضاء
 . )4.24(  بمتوسط حسابي ،مجلس الادارة

o         بمتوسط حسابي  ،عند شغور عضوية المجلس ينتخب الاعضاء احد المساهمين المؤهلين
 )4.21( .  

 
 الـداخلي  حيث ينص النظام ،يمارس اعضاء مجلس الأدارة مسؤوليات تنفيذية في الشركة •

 وبالتشاور ،العام يقوم  في حين أن المدير،للشركة على عدد اجتماعات مجلس ادارة الشركة

 المـؤهلات  تـوافر  مـن  بعد التأكـد  البارزين المسؤولين بعض بتعيين الإدارة، مجلس مع

 ـ ،لديهم المطلوبة والخبرات ت  حيث جاءت الفقرات المتعلقة بذلك بمتوسطات حـسابية بلغ
 . وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الأول،على التوالي ) 4.14 ( ، )4.14(  و  )4.17(

و المتعلقة بعدم السماح لعضو مجلس الإدارة بالترشح لأكثـر مـن            ) الثالثة  ( تعتبر الفقرة    •
  حيث جاءت الفقرة،ثلاث دورات متتالية أضعف فقرات هذا المحور حول إدارة الشركة
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 .وبدرجة موافقة ضعيفة جداً من المستوى الأول ) 1.97( وسط حسابي  الخاصة بذلك بمت

يتضح من الفقرة الخامسة بخصوص تبليغ العضو مسبقاً عن أي مصلحة له تتعارض مـع                •
و الانحـراف  ) 2.62(مصالح الـشركة و التـي جـاء المتوسـط الحـسابي لهـا بقيمـة        

هذا المجال، أي أنه بالإمكان أن      أن الشركات لا تتبع معايير الحوكمة في        ) 1.265(المعياري
يكون لعضو مجلس الإدارة تضارب مصالح مع الشركة التي يعمل في مجلـس إدارتهـا و               

كما يضر بمصلحة المساهمين فيها و يضع مصالحهم في واجهة          ،هذا يضر بمصلحة الشركة   
 هذا  ،الخطر باتخاذ هذا العضو قرارات ضد مصلحة الشركة لتتماشى مع مصالحه الخاصة           

شكل مأخذا هاما على إدارة الشركات في فلسطين، و على مصداقيتها أمـام المـستثمرين               ي
هذا ما ينعكس مجدداَ في الفقرة التاسعة و التي تقول بـأن مجلـس              . حسب رأي المبحوثين  

 حيث جاء متوسط إجابات المبحـوثين       ،الإدارة يضع نظاماً مكتوباً لتجنب تضارب المصالح      
  .)0.939(اَ قدره و انحرافا معياري) 3.90(

كما يتضح من الفقرة العاشرة التي تنص على أن يستخدم التصويت التراكمي عند الاقتراع               •
و الانحـراف   ) 2.79(لاختيار مرشحي مجلس الإدارة و التي كان متوسـطها الحـسابي            

إنها لا تراعي حق المساهمين في العبير عن حقهم السليم فـي اختيـار           ) 1.264(المعياري  
 هذا ما يؤكد في الفقرة الحادية عشر التي جاء المتوسط الحسابي لها             .جلس الادراه أعضاء م 

و التي يجب أن يقدم كل مرشح لعضوية مجلس         ) 1.595(و انحراف معياري قدره     ) 2.48(
 حيث أن المساهمين لا يكونوا علـى معرفـة تامـة بقـدرات مـن                ،الإدارة السيرة الذاتية  

 .يختارونهم لتمثيل مصالحهم

 يوجد عضوين مستقيلين مـن بـين أعـضاء          -ح من الفقرة الثانية عشر و التي تقول         يتض •
و انحراف معياري   ) 2.52( و جود موافقة بمتوسط حسابي قدره        -مجلس الإدارة على الأقل   

 مما يتنـافى    ، مما يعني عدم و جود جهة حيادية ترعى مصالح المساهمين          ،)1.639(قدره  
ع القوانين المعمول فيها، لكن يتنافى و مبادئ الحوكمـة           هذا يتماشى م   ،مع مبادئ الحوكمة  

 .مما يستدعي العمل على تغيير القوانين التي جاءت بهذا الخصوص

 يزود الأعضاء الجدد بكتاب يوضح حقـوقهم وواجبـاتهم          -يتضح من الفقرة الرابعة عشر     •
و انحـراف   ) 3.59(و التـي جـاء الموافقـة عليهـا بمتوسـط حـسابي              -ومسؤولياتهم

أن الشركات لا تحدد غالباَ حقـوق و واجبـات و مـسؤوليات أعـضاء               ) 1.211(اريمعي
 مما يتنافى و مبادئ حوكمة الشركات و عليه يجب إعطاء هذا الجانـب الأولويـة                ،إدارتها
 .لتطويره

يتضح في الفقرة الثامنة عشرة تعارض مع مبـادئ حوكمـة الـشركات حـسب إجابـات                  •
قون على أن لأعضاء مجلس الإدارة مسؤوليات تنفيذية        من المبحوثين يواف  % 85 ،المبحوثين
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و انحـراف معيـاري     ) 4.17( و جاءت الموافقة بمتوسـط حـسابي بلـغ           ،في شركاتهم   
 هذا ما يعمل تضارب بين المصالح الشخصية لأعضاء مجلس الإدارة و مصالح             ،)1.167(

 .الشركات التي يعملون لديها

 و الحادية و الثلاثـين      ،سعة و عشرين، و الثلاثين    يتضح من الفقرات الثامنة و عشرين، التا       •
 تعمل الشركة على تقيـيم أداء       -أولا  : أن هناك موافقة بدرجة ضعيفة على الفقرات التالية       

 يتم التقييم الخارجي لأداء مجلس الإدارة        : ثانياَ.مجلس الإدارة مرة سنويا على الأقل
يأخـذ مجلـس الإدارة نتـائج التقيـيم         :  ثالثاَ .مرة كل سنتين على الأقل من مقيم خارجي       

يتم الإشارة إلى تقييم مجلس الإدارة التقرير السنوي للشركة حيث جـاءت         :  رابعاَ .بالحسبان
ممـا يعطيهـا    ) 2.55 (،)2.28 (، )2.10(،)2.45(المتوسطات الحسابية على التـوالي        

و  ) امـسة و الثلاثـين    الخ(يرى أفراد العينة أن الفقرة      .الأولوية من الدرجة الثانية للتطوير    
 حيث حـصلت    ،المطلعين على أسرار الشركة من بيع أو شراء أسهم الشركة          بمنعالمتعلقة  

 من المـستوى    متوسطةوبدرجة موافقة   ) 3.45( على متوسط حسابي بقيمة بلغت       ة الفقر ذهه
 ممـا   ،من أفراد العينة يوافقون على الفقرات المـذكورة       % ) 69(، مما يشير إلى أن      ثالثال
عني انه من الممكن أن يستغل المطلعين على أسرار الشركة هـذا الاطـلاع لمـصالحهم                ي

 .الشخصية في بيع و شراء الأسهم، مما يؤدي يستدعي الامر تطوير هذا الجانب

شغور عضوية المجلس ينتخب الاعضاء احـد       و المتعلقة ب  ) السابعة عشر (يتضح من الفقرة     •
و ) 4.21( على متوسط حسابي بقيمة بلغـت        ةفقر ال ذه حيث حصلت ه   ،المساهمين المؤهلين 

بما يدل على و جود تشتت للبيانات في هـذه          ) 1.146(انحراف معياري مرتفع نسبياَ بقيمة      
الفقرة، حيث يشير التشتت الى اختلاف آراء المبحوثين في هذه الفقرة و بدرجات موافقـة               

الى زيـادة قيمـة الانحـراف        مما أدى    ) موافقة بدرجة متوسطة   ،موافقة كبيرة جداَ  (مختلفة
المعياري حول هذه الفقرة، مع العلم انه لم يلاحظ رفض من قبل المبحوثين لهـذه الفقـرة                 

 مع العلم أن حجم الانحراف المعيـاري        ،هذا ينطبق على كل الحالات المشابهة     . رفضا تاماَ 
 -+/ الحـسابي    لم يؤثر على جودة معالجة البيانات احصائياَ إذ أن فترة الثقة تساوي الوسط            

و في هذه الحاله نجد ان العديد مـن         ). الوسط الحسابي للفقرة  / الانحراف المعياري (التشتت  
غم من تمركز   رمما أظهر تشتتاَ في بعض الاحيان بال      ) لا رأي لي  (المبحوثين يفضل الاجابة    

  .و هذا ينطبق على باقية المحاور المشابهة. الاجابات حول وسط حسابي عالي نسبياَ
 

  : التدقيق:رابعالمحور ال. 4.2.5

  
  ):5.5(يعرضهاغ جدول توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الرابع 
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  .د مجتمع البحث حول المحور الرابعتوجهات أفرا: 5.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

 ضمن تدخل التي رالأمو كل عن الإدارة مجلس إلى التقارير التدقيق لجنة ترفع  -1

  صلاحياتها
4.41  1.018  

  1.152  4.45  الداخلي في الشركة التدقيق يوجد إدارة  -2
  0.441  4.86  العامة للشركة الهيئة قبل من خارجي حسابات مدقق يتم تعيين  -3
 والبيانـات  والمعلومـات  الإحـصائيات  التدقيق للجنة التنفيذية الإدارة توفر  -4

  .العمل الضرورية لتسيير
4.45  0.870  

 ومواعيـد  ومـسؤولياتها،  وصـلاحياتها،  أهدافها، تحديد للجنة التدقيق خطة  -5

  .اجتماعاتها
4.14  0.833  

  0.922  3.72  عدد العاملين في لجنة التدقيق كاف بالنسبة لحجم الشركة  -6
 لجنـة  توصـية  على بناء الإدارة مجلس قبل من الداخلي التدقيق مدير يعين  -7

  التدقيق
4.52  0.829  

  1.545  3.38  الإدارية الناحية من العام المدير إلى الداخلي التدقيق إدارة مدير يتبع  -8
 بقرار الداخلي التدقيق إدارة ومسؤوليات وصلاحيات ومهام أهداف تحديديتم   -9

  الشركة داخل تعميمه يتم مجلس الإدارة من
4.45  0.736  

لجنـة   إلـى  وتقديمها السنوية، ملهاع خطة بإعداد الداخلي التدقيق إدارة تقوم  -10
  العام المدير و التدقيق

4.24  0.739  

بالقواعـد   الـدائرة  في العاملين المدققين و الداخلي، التدقيق إدارة يلتزم مدير  -11
  الأخلاقية

4.55  0.686  

  0.649  4.72  خارجي تدخل أي دون تقاريرها الداخلي التدقيق إدارة تعد  -12
  0.726  4.21  التدقيق لجنة قبل داخلياً من تقييماً الداخلي التدقيق إدارة تقييم يتم  -13
  1.452  2.41  الأقل على سنوات ثلاث كل مرة خارجياً تقييماً الداخلي التدقيق إدارة تقييم يتم  -14

 0.900 4.18  الدرجة الكلية

  
  :ما يليهذا المحور حيث أظهرت النتائج في 

  
أن هناك موافقة بدرجة كبيـرة مـن المـستوى          ) 4.18(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •

 حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بـين        ،الأول من المبحوثين على الفقرات المذكورة     
 وهذا يشير إلى وجود تفاوت في آراء المبحوثين حول الفقرات المذكورة            ،) 4.86 – 2.41(

فقرة المتعلقة بقيام الهيئـة العامـة        حيث يتضح من النتائج السابقة أن ال       ،المتعلقة بالتدقيق و  



 87

 بينمـا   ،للشركة بتعيين مدقق حسابات خارجي هي أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحور           
تعتبر الفقرة المتعلقة بتقييم إدارة التدقيق الداخلي تقييماً خارجياً مرة كل ثلاث سنوات علـى               

 .الأقل أضعف فقرات هذا المحور حول التدقيق

والمتعلقة بقيام الهيئة العامة للشركة بتعيـين مـدقق         ) الثالثة  ( نة أن الفقرة    يرى أفراد العي   •
 حيث حـصلت    ،حسابات خارجي هي أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحور حول التدقيق          

وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الخامس، مما        ) 4.86( هذه الفقرة على متوسط حسابي      
 .العينة يوافقون على الفقرة المذكورةمن أفراد  % ) 97(يشير إلى أن 

 هذا ما اتفق عليه أفراد العينـة        ،تعد إدارة التدقيق الداخلي تقاريرها دون أي تدخل خارجي         •
) 4.72(  حيث جاءت الفقرة المتعلقة بذلك بمتوسط حـسابي          ،حول المحور الخاص بالتدقيق   

 .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الرابع

 الـدائرة  فـي  العاملين المدققين و الداخلي، التدقيق لى إلتزام مدير إدارةأشار أفراد العينة إ •

 توصية على بناء الإدارة مجلس قبل من الداخلي التدقيق مدير  حيث يعين،بالقواعد الأخلاقية

علـى   ) 4.52( و  ) 4.55(  حيث جاءت إجاباتهم بمتوسطات حسابية بلغت ،التدقيق لجنة
 .رة من المستوى الثالثالتوالي وبدرجة موافقة كبي

 التـدقيق  للجنـة  التنفيذيـة  الإدارة  حيـث تـوفر  ،الداخلي في الشركة التدقيق يوجد إدارة •

 ومهام أهداف تحديديتم  كما أنه ،العمل الضرورية لتسيير والبيانات والمعلومات الإحصائيات

 داخـل  يمـه تعم يتم مجلس الإدارة من بقرار الداخلي التدقيق إدارة ومسؤوليات وصلاحيات

 حيث حصلت الفقرات الخاصة بذلك على متوسطات        ، هذا ما اتفق عليه أفراد العينة      ،الشركة
 .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث ) 4.45( حسابية متساوية بقيمة بلغت 

 التي الأمور كل عن الإدارة مجلس إلى اتفق أفراد العينة على أن لجنة التدقيق ترفع التقارير •

 ) 4.41(  حيث جاءت الفقرة الخاصة بـذلك بمتوسـط حـسابي    ،صلاحياتها منض تدخل
 .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث

 فإن هناك العديد من الفقرات والمتعلقة يالتدقيق والتي جاءت بدرجـة          ،بالإضافة إلى ما ذكر    •
  : حيث يمكن تلخيصها على النحو التالي،موافقة كبيرة أيضاً

 
o المدير و لجنة التدقيق إلى وتقديمها السنوية، عملها خطة بإعداد الداخلي لتدقيقا إدارة تقوم 

 . )4.24( العام، بمتوسط حسابي 

o 4.21( بمتوسط ،التدقيق لجنة قبل داخلياً من تقييماً الداخلي التدقيق إدارة تقييم يتم(. 

o اجتماعاتهـا  ومواعيـد  ومـسؤولياتها،  وصلاحياتها، أهدافها، تحديد للجنة التدقيق خطة، 
 . )4.14( بمتوسط حسابي 
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 حيـث   ،يرى أفراد العينة أن عدد العاملين في لجنة التدقيق كاف بالنسبة لحجـم شـركاتهم               •
حصلت الفقرة الخاصة بذلك على درجة موافقة متوسطة من المـستوى الرابـع ومتوسـط               

  ).3.72 (حسابي 

 ،تبع المدير العام من الناحية القانونيـة أشار أفراد العينة إلى أن مدير إدارة التدقيق الداخلي ي    •
وبدرجة موافقـة    ) 3.38( حيث جاءت إجاباتهم حول الفقرة المتعلقة بذلك بمتوسط حسابي          

 .متوسطة  من المستوى الثاني

و المتعلقة بتقييم إدارة التدقيق الداخلي تقييماً خارجياً مرة كل          ) الرابعة عشر   ( تعتبر الفقرة    •
 حيـث جـاءت الفقـرة       ،ل أضعف فقرات هذا المحور حول التدقيق      ثلاث سنوات على الأق   

 .وبدرجة موافقة ضعيفة من المستوى الثالث ) 2.41( الخاصة بذلك بمتوسط حسابي 

يتضح ان هناك تفاوت في اجابات في بعض المحاور مما اظهر عدم إتساق مـابين قيمـة                  •
 عنها الانحراف المعيـاري     تمركز البيانات من حول مركزها و الاجابات الشاذة التي يعبر         

المرتفع بالنسبة الى البنود الاخرى ذات المتوسطات المرتفعة كما يظهر جليـاَ فـي البنـد                
  ).  الاول و الثامن(

  
  : الإفصاح والشفافية:المحور الخامس. 5.2.5

  

   توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الخامس:6.5جدول 
  

المتوســط   العبارة  الرقم

  الحسابي

حــراف الان

  المعياري

والتعليمـات   والأنظمة القوانين في الواردة الإفصاح بمتطلبات تلتزم الشركة  -1
  النافذة

4.79  0.675  

 المعلومات كل عليها تنشر الإنترنت على إلكترونية صفحة للشركة  -2

  عامة تعتبر التي والوثائق والتقارير
4.38  1.293  

 ـ على السنة في مرة الاجتماعية المسؤوليات عن تفصح الشركة  -3   فـي لالأق
  السنوي التقرير

3.45  1.723  

  0.658  4.83  تلتزم الشركة باصدار تقريرها السنوي  -4
  1.272  3.76  يوجد للشركة سياسات صحية و بيئية و اجتماعية واضحة و معلن عنها  -5
  0.528  4.72  توفر الشركة كل البيانات العامة اللازمة للباحثين  -6

 1.25 4.32  يةالدرجة الكل

  
  :ما يليهذا المحور حيث أظهرت النتائج في 
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أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثاني        ) 4.32(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •
 – 3.45(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين       ،من المبحوثين على الفقرات المذكورة    

المتعلقة المبحوثين حول الفقرات المذكورة و       وهذا يشير إلى وجود تفاوت في آراء         ،) 4.83
 حيث يتضح من النتائج السابقة أن الفقرة المتعلقـة بـالتزام الـشركة              ،بالإفصاح والشفافية 

 بينما تعتبـر الفقـرة      ،بإصدار تقريرها السنوي هي أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحور         
 في السنة على الأقل في التقريـر        المتعلقة بإفصاح الشركة عن المسؤوليات الاجتماعية مرة      

 .السنوي أضعف فقرات هذا المحور حول الإفصاح والشفافية

والمتعلقة بالتزام الشركة بإصدار تقريرها الـسنوي       ) الرابعة  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
 حيث حـصلت هـذه      ،هي أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحور حول الإفصاح والشفافية         

وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الخـامس، ممـا          ) 4.83( توسط حسابي   الفقرة على م  
 .من أفراد العينة يوافقون على الفقرة المذكورة % ) 97(يشير إلى أن 

أشار أفراد العينة إلى التزام شركاتهم بمتطلبات الإفصاح الواردة في القـوانين والأنظمـة               •
 حيث  ،م كل البيانات العامة اللازمة للباحثين      بالإضافة إلى توفير شركاته    ،والتعليمات النافذة 

  وبدرجة موافقـة     ،على التوالي  ) 4.72( و   ) 4.79( جاءت إجاباتهم بمتوسطات حسابية     
 .كبيرة من المستوى الرابع

 حيث تنشر عليهـا     ،النسبة الأكبر من شركات العينة تمتلك صفحة إلكترونية على الانترنت          •
 حيـث   ، هذا ما اتفق عليه أفراد العينـة       ،ق التي تعتبر عامة   كل المعلومات والتقارير والوثائ   

وبدرجة موافقة كبيـرة     ) 4.38( جاءت إجاباتهم حول الفقرة المتعلقة بذلك بمتوسط حسابي         
 و جاء الانحراف المعياري لهذه الفقرة مرتفعا نسباَ ممـا يـدل علـى               ،من المستوى الثاني  

 .) و متوسطة،مرتفعة جدا(راوحت ما بين اخلاف آراء المبحوثين بدرجة الموافق التي ت

أشار أفراد العينة إلى وجود سياسات صحية وبيئية واجتماعيـة واضـحة ومعلـن عنهـا                 •
وبدرجـة   ) 3.76( لشركاتهم، حيث حصلت الفقرة المتعلقة على متوسط حـسابي بقيمـة            

 .موافقة متوسطة من المستوى الرابع

اح الشركة عن المسؤوليات الاجتماعية مـرة فـي         و المتعلقة بإفص  ) الثالثة  ( الفقرة  تعتبر   •
 ،السنة على الأقل في التقرير السنوي أضعف فقرات هذا المحور حول الإفصاح والـشفافية             

  .وبدرجة موافقة متوسطة من المستوى الثالث ) 3.45( جاءت الفقرة الخاصة بذلك بمتوسط 
  

  : أصحاب المصالح الآخرين في الشركة:لمحور السادسا. 6.2.5

  

  ).7.5(، يلخصها جدول توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور السادس
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  .د مجتمع البحث حول المحور السادستوجهات أفرا: 7.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري

 بسبب بينهم تمييز ودون بالتساوي الآخرين المصالح أصحاب تعامل الشركة  -1

  الدين أو الجنس أو العرق
4.52  0.634  

  0.577  4.76  يوجد نظام اداري واضح في الشركة  -2
  0.491  4.79  يوجد نظام مالي واضح  في الشركة  -3
  0.870  4.55  يوجد نظام توظيف واضح و شفاف في الشركة  -4
  0.825  4.59  سياسة الشركة اتجاه موظفيها واضحة و مكتوبة  -5
  0.677  4.62  فينيوجد نظاما تاديبيا لمخالفات الموظ  -6
المصالح مرة علـى الاقـل سـنويا فـي      أصحاب مع الشركة  علاقةتناقش  -7

  اجتماعات مجلس الادارة
3.59  1.150  

يصادق المساهمين على قواعد للسلوك المهني في الشركة في اجتماع الهيئة             -8
  العامة

3.69  1.198  

 0.803 4.39  الدرجة الكلية

  
  :ما يليلمحور هذا احيث أظهرت النتائج في 

  
أن هناك موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثاني        ) 4.39(يتضح من المتوسط الكلي للمحور       •

 – 3.59(حيث تراوحت المتوسطات الحسابية ما بين       ،من المبحوثين على الفقرات المذكورة    
 ة المتعلق وهذا يشير إلى وجود تفاوت في آراء المبحوثين حول الفقرات المذكورة و              ،) 4.79

 حيث يتضح من النتائج السابقة أن الفقرة المتعلقـة          ،بأصحاب المصالح الآخرين في الشركة    
 بينمـا   ،بوجود نظام مالي واضح في الشركة هي أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحـور             

تعتبر الفقرة المتعلقة بمناقشة علاقة الشركة مع أصحاب المصالح مرة على الأقل سنوياً في              
لس الإدارة أضعف فقرات هذا المحور حول علاقة الشركة بأصحاب المصالح           اجتماعات مج 

 .الآخرين في الشركة

والمتعلقة بوجود نظام مالي واضح في الشركة هـي         ) الثالثة  ( يرى أفراد العينة أن الفقرة       •
أقوى الفقرات المذكورة في هذا المحور حول علاقة الشركة بأصحاب المصالح الآخرين في             

وبدرجة موافقة كبيرة من     ) 4.79( ث حصلت هذه الفقرة على متوسط حسابي         حي ،الشركة
 .من أفراد العينة يوافقون على الفقرة المذكورة % ) 96( مما يشير إلى أن ،المستوى الرابع
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 كما أنه يوجد أيـضاً نظامـاً        ،اتفق أفراد العينة على وجود نظام إداري واضح في شركاتهم          •
 حيث جاءت المتوسطات الحسابية على الفقرات المتعلقـة بـذلك           ،نتأديبياً لمخالفة الموظفي  

 . وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الرابع،على التوالي ) 4.62( و ) 4.76( بقيمة 

 كما أنـه يوجـد      ،أكد أفراد العينة على أن سياسة شركاتهم تجاه موظفيها واضحة ومكتوبة           •
ركات تعامـل أصـحاب المـصالح        حيث أن الش   ،نظام توظيف واضح وشفاف في الشركة     

 حيث حصلت الفقـرات     ،الآخرين بالتساوي ودون تمييز بينهم في العرق أو الجنس أو الدين          
   ،علـى التـوالي    ) 4.52( و   ) 4.55( و   ) 4.59( المتعلقة بذلك على متوسطات حسابية      

 .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثالث

 يصادقون على قواعد للسلوك المهني في الشركة فـي          أشار أفراد العينة إلى أن المساهمين      •
وبدرجـة موافقـة     ) 3.69(  حيث جاءت إجاباتهم بمتوسط حـسابي        ،اجتماع الهيئة العامة  

 .متوسطة من المستوى الرابع

و المتعلقة بمناقشة علاقة الشركة مع أصحاب المصالح مرة علـى           ) السابعة  ( تعتبر الفقرة    •
جلس الإدارة أضعف فقرات هذا المحور حول علاقة الـشركة          الأقل سنوياً في اجتماعات م    

(  حيث جاءت الفقرة الخاصة بذلك بمتوسط حسابي         ،بأصحاب المصالح الآخرين في الشركة    
  .وبدرجة موافقة متوسطة من المستوى الثالث ) 3.59

  

  :ملخص عام للنتائج 3.5
  

  ة المحاورالفقرات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة في كاف: أ-8.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  المحور الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
 الحـسابات  مـدقق  تقريـر  إلى المساهمون يستمع  1

 لهـم  العامـة ويحـق   الهيئة اجتماع في الخارجي

  منه  الاستفسار

4.86  0.441  

 العاديـة  العامة الهيئة اجتماعات إلى الدعوة توجه  2

 علـى  أو بناء الإدارة، مجلس قبل من العادية وغير

  .الشركات مراقب قبل من أو الحسابات، مدقق طلب

4.83  0.384  

3  

  : المحور الأول
  اجتماع الهيئة العامة 

  

 عند للمساهمين العامة الهيئة اجتماع يوضح رئيس

الأسـئلة   إثـارة  مساهم لكل يحق بأنه الاجتماع بدء
 الإدارة مجلس وأن الاجتماع، خلال والاستفسارات

  الإجابةب ملزم

4.76  0.577  
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   الفقرات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة في كافة المحاور:ب-8.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  المحور الرقم

  الحسابي

الانحراف 

  المعياري
  0.559  4.79  يتوفر سجلات لملكية الاسهم  4
  0.491  4.79  و رهن اسهمهميحق للمساهمين بيع او نقل ا  5
 النقدية الأرباح من يتمتع المساهمين جميعهم بحصة  6

 .والعينية

4.76  0.511  

7  

   :المحور الثاني
ــساهمين   ــوق الم حق

  المتكافئة 
  

 حـسابات  مـدقق  انتخاب في يتمتع المساهم بالحق

  العادي العامة الهيئة اجتماع في الشركة
4.76  0.577  

 مجلس تعليمات تنفيذو باحترام التنفيذية الإدارة تقوم  8

  الادارة و لجانه
4.90  0.409  

  0.441  4.86  والنزاهة والخبرة الكفاءة ذوي من لشركةا عام مدير  9
10  

   :المحور الثالث
  إدارة الشركة

  
  0.559  4.79   عضوا11 الى 5عدد اعضاء مجلس الادارة من

 الهيئـة  قبـل  من خارجي حسابات مدقق يتم تعيين  11

  العامة للشركة
4.86  0.441  

 تـدخل  أي دون تقاريرها الداخلي التدقيق إدارة تعد  12

  خارجي
4.72  0.649  

13  

   :رابعالمحور ال
  التدقيق

  

 المـدققين  و الـداخلي،  التـدقيق  إدارة يلتزم مدير

  بالقواعد الأخلاقية الدائرة في العاملين
4.55  0.686  

  0.658  4.83  تلتزم الشركة باصدار تقريرها السنوي  14
 فـي  الـواردة  الإفـصاح  بمتطلبات تلتزم الشركة  15

  والتعليمات النافذة والأنظمة القوانين
4.79  0.675  

16  

  المحور الخامس 
  الإفصاح والشفافية

  0.528  4.72  توفر الشركة كل البيانات العامة اللازمة للباحثين
  0.491  4.79  يوجد نظام مالي واضح  في الشركة  17
  0.577  4.76  يوجد نظام اداري واضح في الشركة  18
19  

 :المحــور الــسادس 
ــصالح   ــحاب الم أص

  0.677  4.62  يوجد نظاما تاديبيا لمخالفات الموظفين  الآخرين في الشركة 

  
 مجلـس  تعليمـات  وتنفيذ باحترام التنفيذية الإدارة  من الجدول السابق أن الفقرة الخاصة بقياميتضح

الاستبانة لأنها حصلت على     باعتبارها من أهم بنود إدارة الشركة هي أقوى فقرات           الادارة و لجانه  
وبدرجة موافقة كبيرة من     ) 4.90(  حيث جاءت هذه الفقرة بمتوسط حسابي        ،أعلى متوسط حسابي  

 في الخارجي الحسابات مدقق تقرير إلى المساهمون  تليها الفقرة الخاصة باستماع،المستوى الخامس

نود اجتماع الهيئـة العامـة، والفقـرة    منه باعتبارها أهم ب الاستفسار لهم العامة ويحق الهيئة اجتماع
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والنزاهة باعتبارهما مـن البنـود الهامـة     والخبرة الكفاءة ذوي من الشركة عام الخاصة بكون مدير
العامـة   الهيئـة  قبل من خارجي حسابات مدقق  بالإضافة إلى الفقرة الخاصة بتعيين،لإدارة الشركة

لفقرات المذكورة علـى متوسـطات حـسابية         حيث حصلت ا   ،للشركة باعتبارها أهم بنود التدقيقي    
  .وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الخامس ) 4.86( متساوية وبقيمة بلغت 

  
 ان الفقرات التي حصلت على اعلى درجات الموافقة من حيث تطبيقها تستند الى نـص                يتضحكما  

مـا زاد مـدى تطبيـق    كل، و هذا ما يجعلنا نستدل على انه كلما زادت درجة الالزام بقانون          ،قانوني
 و بالتالي ايجاد جـو اسـتثماري مناسـب          ،الشركات المساهمة العامة لبنود مدونة قواعد الحوكمة      

دورها على زيادة تركم راس     في  تقطاب الاستثمارات سواء المحلية منها او الاجنبية، التي تعمل          سلا
دخل، الذي هو السبب الرئيسي في      زياده حقيقية في ال   تحقق   التي   ؛ و زيادة العمالة و الانتاجية     ،المال

هذا ما يجيب على    . زيادة رفاهية الفرد و المجتمع من خلال الحصول على فرصة افضل في العيش            
  .اسئلة الدراسة المتعلقة بالعلاقة بين حوكمة الشركات و التنمية

  

بـات و   م المتوسطات و الانحراف المعياري ما يعكس انسجام الاجا        ييعكس الجدول اتساق تام بين ق     
   . و تقارب آراء المبحوثين حول محاور الدراسة المختلفة،تمركزها حول الوسط الحسابي

كما يتضح من الفقرات التي حصلت على اعلى قيم للمتوسطات الحسابية و أقـل قـيم للانحـراف                  
لتي المعياري هي العبارات التي تدل على الجوانب الفنية و الاجرائية الاساسية في الانظمة المتبعة ا              

  .يجب ان تعمل بها الشركات المساهمة تبعا للقوانين
  

يعرض الفقرات التي حصلت على ادنى موافقة من المبحوثين من جهة التطبيـق             ) 9.5(ان الجدول   
و التي يجب ايلائها الاولويـة الاولـى        ) 3.76 – 1.97( حيث تراوحت القيمة مابين      ،في شركاتهم 

  .لالهاللمعالجة و زيادة مستوى الحوكمة من خ
  

  الفقرات التي حصلت على أقل نسبة موافقة في كافة المحاور : أ-9.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  المحور  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

 المعياري
  : المحور الأول  1

  اجتماع الهيئة العامة 
  

 علـى  % 10 مجتمعين يملكون للمساهمين الذين يحق

 ل أعمالجدو على بنود إدراج الشركة، أسهم من الأقل
  اجتماع الهيئة العامة

2.97  1.614  
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   الفقرات التي حصلت على أقل نسبة موافقة في كافة المحاور :ب-9.5جدول 
  

المتوسط   العبارة  المحور  الرقم

  الحسابي

الانحراف 

 المعياري
 الشركة أسهم ربع عن  يقل لا ما يحملون لمساهمين يحق    2

 عامـة  ئةهي لاجتماع الدعوة الإدارة مجلس من الطلب

  غير عادي

3.07  1.689  

 الشركة أرباح على التصويت، في يتمتع المساهم بالحق  3

  العادي الهيئة العامة اجتماع في توزيعها المقترح
3.24  1.725  

4  

   :المحور الثاني
ــساهمين  ــوق الم حق

  المتكافئة 
  

 أي فـي  للاكتتـاب  أولويـة الحق في يتمتع المساهم ب

  فيها مساهمته نسبةكل ب للشركة، جديدة إصدارات
3.52  1.455  

يسمح لعضو مجلس الادارة بالترشح لاكثر من ثـلاث           5
  دورات متتالية

1.97  0.865  

يتم التقييم الخارجي لأداء مجلـس الإدارة مـرة كـل             6
  سنتين على الاقل من مقيم خارجي

2.10  1.319  

7  

   :المحور الثالث
  إدارة الشركة

  

  1.386  2.28  يم بالحسبانيأخد مجلس الادارة نتائج التقي
 كـل  مرة خارجياً تقييماً الداخلي التدقيق إدارة تقييم يتم  8

  الأقل على سنوات ثلاث
2.41  1.452  

 مـن  العام المدير إلى الداخلي التدقيق إدارة مدير يتبع  9

  الإدارية الناحية
3.38  1.545  

10  

   :رابعالمحور ال
  التدقيق

  

ق كاف بالنـسبة لحجـم      عدد العاملين في لجنة التدقي    
  الشركة

3.72  0.922  

 فـي  مرة الاجتماعية المسؤوليات عن تفصح الشركة  11

  السنوي التقرير  فيلالأق على السنة
3.45  1.723  

12  

   :المحور الخامس
  الإفصاح والشفافية

يوجد للشركة سياسات صحية و بيئيـة و اجتماعيـة            
  واضحة و معلن عنها

3.76  1.272  

المصالح مرة علـى   أصحاب مع الشركة  علاقةتناقش  13
  الاقل سنويا في اجتماعات مجلس الادارة

3.59  1.150  

14  
15  

   :ادسالمحور الس
ــصالح  ــحاب الم أص

يصادق المساهمين على قواعد للسلوك المهنـي فـي           الآخرين في الشركة 
  الشركة في اجتماع الهيئة العامة

3.69  1.198  

  
أن الفقرة الخاصة بالسماح لعضو مجلس الادارة بالترشح لاكثـر مـن             من الجدول السابق     يتضح  

 لأنها حصلت علـى     ، تعتبر أضعف فقرات الاستبانة    ،ثلاث دورات متتالية والمتعلقة بإدارة الشركة     
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وبدرجـة   ) 1.97(  حيث حصلت الفقرة المذكورة على متوسط حسابي         ،أقل المتوسطات الحسابية  
 تليهما الفقرة الخاصة بالتقييم الخارجي لأداء مجلس الإدارة         ، الأول موافقة ضعيفة جداً من المستوى    

بأخد مجلس الادارة نتـائج      والفقرة المتعلقة    ،والذي يتم مرة كل سنتين على الاقل من مقيم خارجي         
 واللتان حصلتا على متوسطات حـسابية       ،بإدارة الشركة  من نفس المحور والمتعلق      التقييم بالحسبان 

 وبدرجة موافقة ضعيفة مـن المـستويين الخـامس          ،التوالي على )  2.28( و   ) 2.10( متساوية  
  .والرابع على التوالي

  
يتضح من الفقرات التي حصلت على أدنى المتوسطات و اعلى الانحرافات المعياريـة هـي تلـك                 
الفقرات التي تخص حقوق المساهمين و خاصة صغار المساهمين، و تبين ضعف تـاثير صـغار                

 مما يـدلل علـى      . الجوانب الادارية و خاصة التنفيذية منها في الشركات المساهمة          على المساهمين
  .ضعف تأثير صغار المساهمين على آليات الحوكمة في الشركات التي يمتلكون اسهماَ فيها

  
   المتوسطات الحسابية لجميع محاور الدراسة:10.5جدول 

  
  الانحراف المعياري  المتوسط الحسابي  المحور  الرقم

 0.882  4.19  اجتماع الهيئة العامة  -1

 0.445 4.40  حقوق المساهمين المتكافئة  -2

 0.373 3.81  إدارة الشركة  -3

 0.900 4.18  التدقيق  -4

 1.25 4.32  الإفصاح والشفافية  -5

 0.803 4.39  أصحاب المصالح الآخرين في الشركة  -6

  0.776  4.22  الدرجة الكلية

  
 مما يدل علـى أن  هنـاك         ،)4.22( أن المتوسط الحسابي الكلي يساوي        من الجدول السابق   يتضح

 ،موافقة بدرجة كبيرة من المستوى الثاني من المبحوثين على المحـاور المـذكورة بـشكل عـام                
مما يدل على وجود تفاوت في       ،) 4.40 – 3.81(وتراوحت المتوسطات الحسابية للمحاور ما بين       

  ،ذكورة وبالتالي تفاوت في الإجابة على فقرات الاسـتبانة ككـل          درجات الموافقة على المحاور الم    
 يعتبر أقـوى محـاور      حيث أظهرت النتائج السابقة أن المحور الخاص بحقوق المساهمين المتكافئة         

 حيث جاء المتوسط الحسابي لهـذا المحـور بقيمـة           ،الاستبانة بحصوله على أعلى متوسط حسابي     
أصحاب المصالح الآخرين فـي      يليه المحور ب   ،المستوى الثالث و بدرجة موافقة كبيرة من       ) 4.40(

 بينما يعتبر المحـور     ،وبدرجة موافقة كبيرة من المستوى الثاني      ) 4.39(  بمتوسط حسابي    الشركة
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أضعف محاور الاستبانة حيث حصل هذا المحور علـى متوسـط حـسابي               بإدارة الشركة الخاص  
و هي اضعف الدرجات التي حصلت عليها       . الخامس ودرجة موافقة متوسطة من المستوى     ) 3.81(

المواجهة او العمل على التخلص مـن        محاور الدراسة الستة مما يعطيعا الاولوية الاولى من حيث        
ويوضـح الرسـم     .ستوى الحوكمة في موضوع ادارة الـشركات      العوائق التي تمنع من الارتقاء بم     

  :البياني التالي النتائج
  

3.4

3.6

3.8

4

4.2

4.4

امة
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  .الحسابية لمحاور الاستبانة وأقسامها المتوسطات :1.5شكل 
  

  النتائج حسب القطاع 4.5
  

يتم التحليل في هذه الفقرة لمستوى الحوكمة حسب القطاعات التي تنتمي اليها الشركات المـستهدفة               
  ).11.5(انظر الى الجدول. في هذه الدراسة

  
   حوكمة الشركات بحسب القطاع:11.5جدول 

  

  المتوسط الحسابي  القطاع  الرقم
  4.59  البنوك  1
  4.41  التأمين  2
  4.19  الاستثمار  3
  4.19  الخدمات  4
  3.88  الصناعة  5
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و ) 4.59(قطاع البنوك الوسط الحسابي للبنـوك        ان) 11.5(رقم   من الجدول السابق     يتضح •
 بين القطاعات المختلفة و هذا ما يدل على ان البنوك تتمتع بدرجة اعلى مـن                ةهو اكبر قيم  

 . ة مع باقي الشركات من القطاعات المختلفةالحوكمة مقارن

 ان قطاع التامين ياتي  في المرتبة الثانية بعد قطاع البنوك من حيث العمل بقواعـد                 يتضح •
 بدرجة عاليـة    ةموافقب اي) 4.41(ات و قد حصل على متوسط حسابي قدره         حوكمة الشرك 
علـى  % ) 88(  و %)92( و هي درجة حوكمة عالية نسبياً تـساوي          ، الثالث من المستوى 

و حصل كل من قطاعي الاستثمار و الخدمات على متوسط حسابي متساوي قـدره              .التوالي
و هو يعبر عن موافقة عالية من الدرجة الاولى و هذا يعبر عن وجود حوكمة في                ) 4.19(

 %).84(هذان القطاعان بنسبة 

كمـة الـشركات    مبادىء حو لق  يطبت  الاقل  قطاع الصناعات  يلاحظ من الجدول السابق ان      •
) 3.88(مقارنة مع القطاعات الاربعة الاخرى اذ بلغ المتوسط الحسابي لدرجـة الموافقـة              

حسب توجهـه الدراسـة و      ،بدرجة موافقة متوسطة قريبة الى المستوى المطلوب للحوكمة       
يلائه الاولوية في التطوير و التنظـيم وذلـك للارتقـاء بمـستوى             ايحتاج هذا القطاع الى     

مما يعني ان القطاع الصناعي يحتاج الى اعطاءه الاولوية الاولـى لتطـوير             .الحوكمة فيه 
مبادئ الحوكمة فيه أكثر من غيره من القطاعات الاقتـصادية، كونـه القطـاع الانتـاجي                

 و هو القطاع الريادي لأي نمو و تنمية اقتصادية كما يعتبر الاكثر             ،الاساسي في أي اقتصاد   
 .لذبا للمستثمرين و رؤوس الامواج

بان الشركات الفلسطينية المدرجة في سـوق       القائلة  تاتي هذه النتائج لتدعم وجهات النظر         •
لاوراق المالية على جاهزية كبيرة لتطبيق قواعد الحوكمة كما وردت في في مدونة حوكمة              ا

 . التي أصدرت عن هيئة سوق فلسطين للاوراق المالية،الشركات في فلسطين

  

  : الفرضيات مناقشة نتائج اختبار5.5

  
  :نتائج اختبار الفرضيات تناقشها الدراسة ادناه

 
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الأولى. 1.5.5

  

 الفرضية الأولى على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اسـتجابات أفـراد                 نصت
لمساهمة العامة المدرجة حول الحكم الرشيد في الشركات ا) α = 0.05( العينة عند مستوى الدلالة 

في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيـق مدونـة قواعـد حوكمـة الـشركات                 
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ولفحص هذه الفرضية تم اسـتخدام تحليـل         .المسمى الوظيفي  وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير    
 أظهـرت ، حيـث   ) 12.5( ، كما يبين الجدول رقم  )One Way ANOVA( التباين الأحادي 

  :النتائج الواردة في الجدول ما يلي
  

بين متوسـط إجابـات   ) α = 0.05( يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  •
حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة        المسمى الوظيفي أفراد العينة تبعاً لمتغير     

بيق مدونة قواعـد حوكمـة   المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتط     
 أي أن إجابات أفراد العينة لـم تختلـف علـى محـاور              الشركات وانعكاساتها في التنمية،   

الاستبانة على الرغم من أن لهم مسميات وظيفية مختلفة، وبالتالي لم يظهر أي أثر للمسمى               
 .الوظيفي في التأثير على إجابات أفراد العينة

بانة تبعاً لمتغير المسمى الوظيفي فإنه لا يوجد فروق ذات          حسب الدرجة الكلية لمحاور الاست     •
حـول  ) α = 0.05( دلالة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الدلالة 

الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـلأوراق الماليـة              
كات وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير      ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشر      

) 0.770(وبدلالة إحـصائية مقـدارها       ) 0.377" ( ف"،حيث بلغت قيمة    المسمى الوظيفي 
 )P   =0.770 >  0.05 (:حيث أن) α=0.05(وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى 

، 30دير شـركة    م(مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم من اختلاف مستوياتهم الوظيفية             •
 إلا أن إجاباتهم كانت متقاربة نـسبياً        ) مراجع خارجي، مراجع داخلي، عضو مجلس ادارة      

حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سـوق فلـسطين لـلأوراق               
المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتها في التنمية مـع             

  .، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية الأولىون إلى مستويات وظيفية مختلفةأنهم ينتم

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثانية. 2.5.5
  

نصت الفرضية الثانية على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اسـتجابات أفـراد                 
د في الشركات المساهمة العامة المدرجة حول الحكم الرشي) α = 0.05( العينة عند مستوى الدلالة 

في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيـق مدونـة قواعـد حوكمـة الـشركات                 
ولفحص هذه الفرضية تـم اسـتخدام تحليـل          .وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير المؤهل العلمي      

، حيـث أظهـرت    ) 12.5( ، كما يبين الجدول رقم  )One Way ANOVA( التباين الأحادي 
  :النتائج الواردة في الجدول ما يلي
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  المبحوثين  إجابات على الدراسة عينة خصائص لتأثير الإحصائية  الدلالات:12.5جدول 
  

  المتغير

  الجنس  العمر  عدد سنوات الخبرة  التخصص  المؤهل العلمي المسمى الوظيفي
  المحور

F الدلالة  F الدلالة  F الدلالة  F الدلالة  F الدلالة  T الدلالة  
  0.588 0.584  0.629 0.587  0.835  0.286  0.154  1.909  0.571  0.572  0.454  0.902  اجتماع الهيئة العامة

  0.972 0.036  0.615 0.609  0.524  0.765  0.150  1.934  0.844  0.171  0.384  1.060  حقوق المساهمين المتكافئة

  0.409 0.839  0.218 1.586  0.643  0.566  0.091  2.409  0.994  0.006  0.326  1.211  إدارة الشركة

  0.043 2.122  0.076 2.579  0.716  0.455  0.321  1.225  0.483  0.784  0.674  0.517  التدقيق

  0.000 4.026  0.865 0.243  0.529  0.757  0.101  2.303  0.755  0.284  0.829  0.294  الإفصاح والشفافية

أصحاب المـصالح الآخـرين فـي       
  الشركة

1.031  0.396  1.147  0.333  0.980  0.418  0.206  0.892  1.343 0.283  0.230 0.820  

  0.084 1.794  0.220 1.576  0.905  0.186  0.065  2.729  0.994  0.006  0.770  0.377  الدرجة الكلية
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بين متوسط إجابـات  ) α = 0.05( لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  •
المؤهل العلمي حول الحكم الرشيد في الشركات المـساهمة العامـة            أفراد العينة تبعاً لمتغير   

المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعـد حوكمـة              
 أي أن إجابات أفراد العينة لـم تختلـف علـى محـاور              ،الشركات وانعكاساتها في التنمية   

 وبالتالي لم يظهـر أي أثـر        ،لمية مختلفة الاستبانة على الرغم من أنهم يحملون مؤهلات ع       
 .للمؤهل العلمي في التأثير على إجابات أفراد العينة

 فإنه لا يوجد فـروق ذات       المؤهل العلمي حسب الدرجة الكلية لمحاور الاستبانة تبعاً لمتغير         •
حـول  ) α = 0.05( دلالة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الدلالة 

 الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـلأوراق الماليـة              الحكم
 ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير           

وهـي  ) 0.994(وبدلالة إحصائية مقدارها  ) 0.006" ( ف"حيث بلغت قيمة   ،المؤهل العلمي 
  :حيث أن) α=0.05(عند مستوى قيمة غير دالة إحصائياً 

  
P = 0.994 >  0.05 

 
 ،ماجـستير  ،بكـالوريوس (مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم من اختلاف مؤهلاتهم العلمية     

حول الحكم الرشيد في الشركات المـساهمة العامـة          إلا أن إجاباتهم كانت متقاربة نسبياً        )دكتوراة
ية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الـشركات         المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المال     

، مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية       وانعكاساتها في التنمية مع أنهم يحملون شهادات علمية مختلفة        
  .الثانية

  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الثالثة. 3.5.5

  

ية بين متوسط اسـتجابات أفـراد       نصت الفرضية الثالثة على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائ          
حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة ) α = 0.05( العينة عند مستوى الدلالة 

في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيـق مدونـة قواعـد حوكمـة الـشركات                 
   .التخصص وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير

  
 كمـا يبـين   ، )One Way ANOVA(  تم استخدام تحليل التباين الأحادي ولفحص هذه الفرضية

  : حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي، ) 12.5( الجدول رقم 
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بين متوسط إجابـات  ) α = 0.05( لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  •
فـي الـشركات المـساهمة العامـة        التخصص حول الحكم الرشيد     أفراد العينة تبعاً لمتغير     

المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعـد حوكمـة              
 أي أن إجابات أفراد العينة لـم تختلـف علـى محـاور              ،الشركات وانعكاساتها في التنمية   

 وبالتالي لم يظهر أي أثر للتخـصص فـي          ،الاستبانة على الرغم من اختلاف تخصصاتهم     
 .لتأثير على إجابات أفراد العينةا

 فإنه لا يوجد فروق ذات دلالة       التخصصحسب الدرجة الكلية لمحاور الاستبانة تبعاً لمتغير         •
حول الحكـم  ) α = 0.05( إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الدلالة 

اق الماليـة ومـدى     الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأور         
 جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتها في التنميـة تعـزى لمتغيـر             

وهي قيمـة   ) 0.065(وبدلالة إحصائية مقدارها     ) 2.729" (ف"حيث بلغت قيمة    ،التخصص
 :حيث أن) α=0.05(غير دالة إحصائياً عند مستوى 

  
P =  0.065  >  0.05 

  
 ،محاسبة ،أدارة اعمال(ة وعلى الرغم من اختلاف تخصـصاتهم      مما يعني أن أفراد العين     •

حول الحكم الرشيد في الـشركات       إلا أن إجاباتهم كانت متقاربة نسبياً        ) غير ذلك    ،اقتصاد
المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونـة             

ممـا  ،  مية مع أنهم يحملون تخصصات مختلفـة      قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتها في التن     

  .يدعونا إلى عدم رفض الفرضية الثالثة
  

  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الرابعة. 4.5.5

  

نصت الفرضية الرابعة على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اسـتجابات أفـراد                 
الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة حول الحكم ) α = 0.05( العينة عند مستوى الدلالة 

في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيـق مدونـة قواعـد حوكمـة الـشركات                 
  .عدد سنوات الخبرة وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير

  
 كمـا يبـين   ، )One Way ANOVA( ولفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي 

  : حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي، ) 12.5( ول رقم الجد
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بين متوسط إجابـات  ) α = 0.05( لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  •
عدد سنوات الخبرة حول الحكم الرشيد فـي الـشركات المـساهمة            أفراد العينة تبعاً لمتغير     

 المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونـة قواعـد         العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق     
 أي أن إجابات أفراد العينة لم تختلف على محاور          ،حوكمة الشركات وانعكاساتها في التنمية    

لعـدد   وبالتالي لم يظهر أي أثر       ،الاستبانة على الرغم من اختلاف عدد سنوات الخبرة بينهم        
 . في التأثير على إجابات أفراد العينةسنوات الخبرة

 فإنه لا يوجد فـروق      عدد سنوات الخبرة  حسب الدرجة الكلية لمحاور الاستبانة تبعاً لمتغير         •
) α = 0.05( ذات دلالة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الدلالـة  

حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية             
 تها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير          ومدى جاهزي 

) 0.905(وبدلالة إحـصائية مقـدارها      ) 0.186" (ف"حيث بلغت قيمة    ،عدد سنوات الخبرة  
 :حيث أن) α=0.05(وهي قيمة غير دالة إحصائياً عند مستوى 

  
P = 0.905 >  0.05 

  
 ، سنوات5-1من (بينهم  عدد سنوات الخبرة من اختلاف مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم

 إلا أن إجاباتهم كانت متقاربـة       ) سنة فأكثر    16 ، سنة 15 – 11 من   ، سنوات 10 – 6من  
حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق            نسبياً  

شركات وانعكاساتها في التنمية مع أن      المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة ال       
  .مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية الرابعة ،لهم عدد سنوات خبرة مختلف

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية الخامسة. 5.5.5

  
نصت الفرضية الرابعة على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اسـتجابات أفـراد                 

حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة ) α = 0.05( لالة العينة عند مستوى الد
في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيـق مدونـة قواعـد حوكمـة الـشركات                 

  .وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير العمر
  

 كمـا يبـين   ،) One Way ANOVA( ولفحص هذه الفرضية تم استخدام تحليل التباين الأحادي 
  : حيث أظهرت النتائج الواردة في الجدول ما يلي، ) 12.5( الجدول رقم 
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بين متوسط إجابـات  ) α = 0.05( لا يوجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى الدلالة  •
العمر حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في          أفراد العينة تبعاً لمتغير     

وراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعـد حوكمـة الـشركات            سوق فلسطين للأ  
 أي أن إجابات أفراد العينة لم تختلف على محاور الاسـتبانة علـى              ،وانعكاساتها في التنمية  

 في التأثير على إجابـات      للعمر وبالتالي لم يظهر أي أثر       ،الرغم من اختلاف فئاتهم العمرية    
 .أفراد العينة

 فإنه لا يوجـد فـروق ذات دلالـة    العمرلية لمحاور الاستبانة تبعاً لمتغير  حسب الدرجة الك   •
حول الحكـم  ) α = 0.05( إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الدلالة 

الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق الماليـة ومـدى              
 مة الشركات وانعكاساتها في التنميـة تعـزى لمتغيـر         جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوك    

وهي قيمة غيـر    ) 0.220(وبدلالة إحصائية مقدارها    ) 1.576" (ف"حيث بلغت قيمة    ،العمر
 :حيث أن) α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى 

  
P = 0.220 >  0.05 
 

 من ، سنة30اقل من  (فئاتهم العمرية مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم من اختلاف           •
 إلا أن   ) سنة فـأكثر   61 ، سنة 60 – 51 من   ، سنة 50 – 41 من   ، سنة 40- 31

حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي       إجاباتهم كانت متقاربة نسبياً     
سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعـد حوكمـة الـشركات              

 مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية       ،ع أن لهم فئات عمرية مختلفة     وانعكاساتها في التنمية م   
  .الخامسة

  
  :مناقشة النتائج المتعلقة بالفرضية السادسة. 6.5.5

  
نصت الفرضية الرابعة على أنه لا توجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط اسـتجابات أفـراد                 

 في الشركات المساهمة العامة المدرجة حول الحكم الرشيد) α = 0.05( العينة عند مستوى الدلالة 
في سوق فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيـق مدونـة قواعـد حوكمـة الـشركات                 

" ت  " م اختبـار    ولفحص هذه الفرضية تـم اسـتخدا       .وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير الجنس     
ظهرت النتائج الواردة في الجدول      حيث أ  ، )12.5(  كما هو مبين في الجدول رقم        ،للعينات المستقلة 

  :ما يلي
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يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة الـذكور والإنـاث عنـد                 •
ت "  حيث بلغت قيمة ،في المحور الرابع الذي يتحدث التدقيق) α = 0.05( مستوى الدلالة 

 قيمة دالة إحصائياً عند     وهي) 0.043(وبدلالة إحصائية مقدارها     ) 2.122( لهذا المحور   " 
 أي أن إجابات أفراد العينة من الذكور اختلفت عن إجابات أفراد            ،)α=0.05(مستوى الدلالة   

 .العينة من الإناث حول هذا المحور

يوجد فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة الـذكور والإنـاث عنـد                 •
 حيـث  ،امس الذي يتحدث الإفصاح والشفافيةفي المحور الخ) α = 0.05( مستوى الدلالة 

وهي قيمـة   ) 0.000(وبدلالة إحصائية مقدارها     ) 4.026( لهذا المحور   " ت  " بلغت قيمة   
 أي أن إجابات أفراد العينة من الذكور اختلفت         ،)α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى الدلالة      

 .عن إجابات أفراد العينة من الإناث حول هذا المحور

هر أي فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط إجابات أفراد العينة الذكور والإناث عند              لم تظ  •
ذكـور و  ( أي أن إجابات أفراد العينة ،لبقية محاور الاستبانة) α = 0.05( مستوى الدلالة 

 .لم تختلف على بقية محاور الاستبانة على الرغم من اختلاف جنسهم) إناث

ر الاستبانة تبعاً لمتغير الجنس فإنه لا يوجـد فـروق ذات            انه وحسب الدرجة الكلية لمحاو     •
حـول  ) α = 0.05( دلالة إحصائية بين متوسط استجابات أفراد العينة عند مستوى الدلالة 

الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين لـلأوراق الماليـة              
 ت وانعكاساتها في التنمية تعزى لمتغير     ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركا      

وهي قيمة غيـر    ) 0.084(وبدلالة إحصائية مقدارها    ) 1.794" (ت"حيث بلغت قيمة    ،العمر
 :حيث أن) α=0.05(دالة إحصائياً عند مستوى 

  
P = 0.084 >  0.05 

  
 إلا أن إجابـاتهم   )  أنثى   ، ذكر (مما يعني أن أفراد العينة وعلى الرغم من اختلاف جنسهم            •

كانت متقاربة نسبياً حول الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة فـي سـوق               
فلسطين للأوراق المالية ومدى جاهزيتها لتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات وانعكاساتها           

  . السادسة مما يدعونا إلى عدم رفض الفرضية،في التنمية
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  الفصل السادس

______________________________________________________  

  الاستنتاجات و التوصيات

  
  مقدمة 1.6

  
في هذا الفصل تطرق الباحث الى العديد من الاستناجات التي بنيت على النتائج البحثية التي نوقشت                
و الفصل الخامس من هذه الدراسة، بالاضافة الى العديد من التوصيات العملية للجهات المعنية فـي                

  .دراسة و المؤسسات البحثية و الباحثينموضوع ال
  

   الاستنتاجات2.6

  
لقد توصل الباحث الى العديد من النتائج البحثية التي قادت الى التوصل للعديد من الاستنتاجات كان                

  :اهمها ما يلي
  

تتمتع الشركات المدرجة في سوق فلسطين للاوراق المالية بقدر عالي من الجاهزية لتطبيق              •
، عـدا   درتها هيئة سوق راس المـال الفلـسطينية       صحوكمة الشركات التي ا   مدونة قواعد   

 .الشركات المدرجة تحت القطاع الصناعي

يمكن لمدونة حوكمة الشركات في فلسطين ان تصبح اطارا لحوكمة الشركات اذا مـا تـم                 •
 كما يستنتج الباحث وجـود      .ليات مناسة تفضي بالزام الشركات على تطبيق بنوده       آتفعيلة ب 

قة ايجابية بين الالتزام بتطبيق بنود الحوكمة و الالزام بقانون، فكلما زاد الازاد الالـزام               علا
كما ان حوكمة الشركات هي ثقافة ديمقراطية، لدى جميع         . بقانون زاد تطبيق بنود الحوكمة    
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الاطراف المعنية يفعلها المساهمين الذين هم أصحاب المصلحة العليا فـي تطبيـق اسـس               
 و مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين تنطبق الى حد كبير جداً مع            .تحوكمة الشركا 

كما أن واقع   .ما جاء في مبادئ الحوكمة التي وضعتها منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية           
من النوذج الانجلو أمريكي و يقتـرح        حوكمة الشركات الفلسطينية تتخذ نموذجا قريب جداَ      

 ).7( في الملحق رقم الباحث نموذجا للحوكمة موضح

يتفوق قطاع البنوك على سواه في تطبيق قواعد حوكمة الشركات، بسبب متطلبات العولمة،              •
 التعاملات مع المؤسسات المصرفية الدولية، كما ان قطاع البنوك اكثر القطاعات استجابة             و

 الاقـل   يمثل قطاع الصناعات الجهة    كما   .لمتطلبات الحوكمة بهدف بناء الثقة لدى الجمهور      
اتزاماً بتطبيق قواعد حوكمة الشركات، و هذا يتضح من خلال النظر الى هيكـل الملكيـة،             

ن القطاعـات، و     سواه م   الملكية مقارنة مع    تركيز ه يعرض نسبة كبيرة في    فاننا نلاحض ان  
 . ايدي اعضاء مجلس الادراةغالبا ما تتركز بين

يذي في الـشركات، اذ  ارة و الدور التنف وجيهي لمجالس الاد  تط بين الدور الرقابي ال    خليوجد   •
و هذا   . عمل تنفيذي في ادارة الشركة     ارة أو احد اعضائها له     مجلس الاد  ان معضم رؤساء  

 .مقومات الحوكمة في الشركات الفلسطينيةما يمثل ضعف واضح في 

 لكـن لا    .ما في توفير فرص العمل، بالرغم من محوديتهـا        مهيلعب القطاع الخاص دورا      •
 ما يعني أن هدفه ربحي بحت سوى شركة واحدة لديها           ؛سياسات اجتماعية واضحة  يوجد له   

 .سياسة اجتماعية و لكنا غير واضحة و غير معلن عنها

 في اجتماع    العلني التصويت:هناك العديد من الممارسات التي تتنافى و مبادئ الحوكمة منها          •
يحد من الديمقراطية في اجتماع     ، مما يمنع المساهمين من التصويت الحر، و         الهيئة العامة ً  
 من مجلـس ادارة لـشركات       ثر مجلس الادارة يشترك في عضوية اك       عضو .الهيئة العامة 

 مجالس الادارة عن مصالحهم التـي       ءلا يبلغ أعضا   . للمصالح  كبير مختلفة، و هذا تضارب   
لا يقدم المرشحين لعضوية مجالس الادارة الـسير         كما   .تشكل تعارض مع مصلحة الشركة    

 . فنستنتج عدم وجود شفافية في عملية الترشـح        ،الذاتية لاعضاء الهيئة العامة عند الانتخاب     
و لا تهتم مجالس الادارة في الشركات في اصحاب المصالح الاخرى المتعلقـه بالـشركة               

 قصور القوانين    و .حيث ان مجالس الادارة لا تطرح هذا البند للنقاش اجتماعاتها كما يجب           
 لا  كما.في الشركات العاملة في فلسطين    صحية  البيئية و   اللسياسات   ا ا يخص المعمول بها بم  

 .يوجد حماية فعالة لصغار المساهمين

اهمة العامة المدرجة في سوق فلـسطين و كـذلك غيـر            سزيادة الحوكمة في الشركات الم     •
الية  بسبب وجود شفافية عالية في التعاملات الم       ،المدرجة يعمل على الحد من انتشار الرشوة      

 ،تحد من المحسوبة و الواسطة في التوظيف       كما انها    .التي توضح سبب كل اجراء و هدفه      
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بسبب و جود نظام توظيف واضح و شفاف، مما يؤي الى رفع الكفاءة و الانتاجيـة مـن                  
 ."الشخص المناسب في المكان المناسب" خلال تطبيق المقولة  

جابية بين حوكمة الـشركات و تـراكم رأس         يستنتج الباحث من الادبيات انه يوجد علاقة اي        •
المال و العمالة و توزريع الدخل، اذ أن الزيادة في تطبيق الحوكمة يعمل تحيـسن البيئـة                 

 و ينعكس هذا في زيادة الطلب علـى اسـهم الـشركات             ، و رفع كفائة السوق    ،الاستثمارية
التالي يؤدي الى التوسـع      و ب  ،العاملة في تلك البيئة مما يرفع نسبة التدفق النقدي للإقتصاد         

 و من ثـم زيـادة نـسبة         ، مما ينعكس في زيادة الطلب على الايدي العاملة        ،في الصناعات 
 و بالتالي زيادة الدخل للفرد، التي تسهم في انتقال الفرد من مستوى             ،العمالة و رفع الاجور   

ته للوصول   و زيادة قدر   ،و يعمل على توسيع خيارات الفرد     ،رفاهية معين الى مستوى أعلى    
 كما يؤدي الى زيـادة مـشاركة        ،إلخ أفضل .... و تعليمي، و اجتماعي    ،الى و ضع صحي   

 مما يرفع من معدلات     ،و الديمقراطية ،و السياسية ،  الفرد في العديد من المجالات الاجتماعية     
 .التنمية الشاملة

 .يستنتج الباحث و جود ضعف في حوكمة الشركات في قطاع الصناعة في فلسطين •

  
   التوصيات3.6

  
عة من التوصيات للجهات المعنية بموضوع الدراسة و        في هذا الجزء من الدراسة قدم الباحث مجمو       

هو مدى تطبيق الحوكمة في الشركات المساهمة العامة و انعكاسه علـى التنميـة، مثـل الجهـات                  
ية و المؤسسات    المال للأوراقالحكومية  المعنية و هيئة سوق رأي المال الفلسطينية و سوق فلسطين             

 حيث تقسم التوصيات الى ثلاثة انـواع أساسـية و هـي             ، و الباحثين و صانعي السياسات     ،البحثية
 التوصـيات   أهم فكانت   ، توصيات بحثية  ، و توصيات للشركات   ،خاصة بالجهات الرسمية  توصيات  
  :كما يلي

  
  :الخاصة بالجهات الرسميهالتوصيات . 1.3.6

  

 قواعد حوكمة الشركات الفلـسطينية لتـشكل        مدونة من تمكين    قيام الجهات الرسمية المعنية    •
 كما هو الحال في المملكـة       ،ن بها لدرجة القانو   الإلزام فعال لحوكمة الشركات برفع      إطارا

مراجعة القوانين المعمول بها و تعديل البنود التـي تتنـافى و قواعـد              و  . الهاشمية الأردنية
 . تواكب التقدم اللإقتصادي العالمي و متطلباته      تبدالها ببنود عصرية  اسو   ،حوكمة الشركات 
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 و تطبيـق بنـود      إنفاذلتكون هيئة رقابية قوية قادرة على       ،تمكين هيئة سوق رأس المال    و  
 .مدونة حوكمة الشركات

تفعيل دور إدارة التدقيق في الشركات المساهمة العامة و إلزام الشركات التي لا يوجد فيها                •
 . لإدارة التدقيق الداخلي فيهاإدارة التدقيق باستحداث قسم

يتوجب على هيئة سوق رأس المال و سوق فلسطين للأوراق المالية أن تلزم الشركات على                •
 يكـون هـذا     ،الإفصاح عن نسبة التزامها بالحوكمة ضمن الإفصاح عن البيانات الـسنوي          

 .الإفصاح مصدقا من مدقق خارجي كما في البيانات المالية

عنية عدم إعطاء تراخيص للشركات الجديدة قبل أن يتضمن نظامها          يتوجب على الجهات الم    •
 .الداخلي التزاما واضحا بتطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات

يتوجب إلزام الشركات بتوفير البيانات الصحيحة اللازمة لعمل البـاحثين و ذلـك لتمكـين                •
 .صانعي السياسات من الاعتماد على نتائج الأبحاث المنشورة

 
  :التوصيات الخاصة بالشركات. 2.3.6

 
تشكيل جمعيات أعمال فعالة و ذلك لتفعيل مشاركة شركات القطـاع الخـاص بـالمجتمع                •

 مما يمكنها من التأثير على تشكيل الرأي العام الذي يمثل دورا فعالة في المـشاركة    ،المدني
تصادي التي تقوم    جانب الدور الاق   إلىالسياسية و التعددية الديمقراطية و التفاعل الاجتماعي        

 . مشاركة فاعلة في تنمية وطنية شاملةإلى مما يقود ؛به الشركات

 و  الأجنبيـة  لجذب الاستثمارات المحلية و      ،يهشفافأكثر   بيئة استثمارية    إيجادالعمل على      •
 زيادة نسبة الاستثمار و بالتالي زيادة نسبة العمالة و          إلى يقود   الذيزيادة تراكم رأس المال     

 مما يساعد في توسيع الخيارات لـدى        الأجور التي بدورها تعمل على زيادة       نتاجيةالإزيادة  
 .المواطنين و منه تحقيق الرفاهية، التي تعكس مفهوم التنمية

يتوجب على الشركات الاهتمام بعلاقتها مع اصحاب المصالح الاخرين من خـلال تـوفير               •
 و مراجعة العلاقـات معهـم       ، و وضع سياسة واضحه اتجاههم     ،المعلومات الضرورية لهم  

 . بحقوقهم و اهمية ممارستها المساهمينغارصلمساهمين و خاصة ا ةتوعي و.بشكل دوري

 فـي الـشركات     الأولويات سلم   مقدمةوضع المسؤولية الاجتماعية و البيئية و الصحية في          •
 .بتطبيق منظومة خاصة بها إلزامهاو . المساهمة

، و لـو    ذوي الكفاءات و الخبرات في هذا المجـال        إيجاد أعضاء مجلس إدارة مستقلين من      •
 .بصفة مراقبين على الاقل

 .زيادة العمل باجراءات الحوكمة في شركات القطاع الصناعي الفلسطيني •
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  :توصيات بحثية. 3.3.6
 

يوصي الباحث بضرورة إجراء العديد من الدراسات و الأبحاث من قبل الباحثين، و الجامعـات، و                
 التي تهتم بالجوانب المتعددة لحوكمة الشركات على ثلاثـة مـستويات و هـي                و .المراكز البحثية 

حيث يوصي الباحث باجراء العديد من الدراسات       .  و الحكومة   و المجتمع المدني   ،مستوى الشركات 
  :أهمها

  
 .دور شركات القطاع الخاص في تحقيق التنمية الشاملةالبحث في  •

 .ركات المساهمةالبحث في مجال المسؤولية الاجتماعية للش •

 . حوكمة الشركات الفلسطينية و تطوير الاقتصاد الوطني بينعلاقةالالبحث في  •

 .البحث في العلاقة بين سياسات الافصاح و محاربة الفساد •

 .البحث في مدى تأثير حوكمة الشركات المساهمة على مؤسسات المجتمع المدني •

 .اسية في فلسطينكات على الحياة السيالبحث في مدى تأثير حوكمة الشر •

 .البحث في مدى تركيز الملكية في الشركات الفلسطينة في أيدي أعضاء مجلس الادارة •

 .البحث في اسباب تدني الحوكمة في القطاع الصناعي الفلسطيني دون غيره من القطاعات •
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  الاستبيان: 1ملحق 
  

  عمادة الدراسات العليا

  معهد التنمية المستدامة

  

الخـارجيين  والمدقين الـداخليين    أعضاء مجالس الإدارة، والمراجعين و    ،مدراء الشركات : السادة

  المحترمين

  

  استبيان: الموضوع

  

  :تحية طيبة و بعد

  

 بهدف الحصول على درجة الماجستير تخـصص تنميـة ريفيـة    أكاديمي بحث بإعداد الطالب يقوم
  :جامعة القدس، فلسطين تحت عنوان- بناء مؤسسات من معهد التنمية الريفية المستدامة–مستدامة

  

الحكم الرشيد في الشركات المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية في 

  وانعكاساته على التنمية" مدونة قواعد حوكمة الشركات"ومدى جاهزيتها لتطبيق فلسطين 

  

آراء مـدراء الـشركات    وتحليل دراسة إلى يهدف و ،للبحث الهامة الجوانب أحد الاستبيان هذا ويمثل
المساهمة العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية و أعضاء مجلس الإدارة، المـراجعين              

 جميع إلى أن سيادتكم عناية ونوجه .ن و الخارجيين عن واقع الحوكمة المطبقة في شركاتكمالداخليي

 تعاونكم أن كما ،فقط العلمي البحث إلا لغرض ولن تستخدم سرية ستكون ستدلون بها التي المعلومات

ة بيان واقع الحكم الرشيد في الـشركات المـساهم   في في فلسطين ويساعد العلمي البحث يعزز معنا
 و قياس مـدى جاهزيتهـا لتطبيـق         ،العامة المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية في فلسطين        

  لما يعود بالنفع على الشركات و الاقتصاد الوطني و المجتمع ككل" مدونة قواعد حوكمة الشركات"
  

  والاحترام التحية فائق تتقبلوا أن أرجو

  

  عماد صالح أحمد حسين
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  بحوثخلفية الم: الجزء الأول

  عند الخيار الصحيح) X(الرجاء وضع إشارة 

  

  عضو مجلس ادارة□مراجع داخل□ مراجع خارجي□ مدير شركة □ :المسمى الوظيفي) 1
  ________ غير دلك□ دكتوراه  □ ماجستير    □ بكالوريوس     □ :المؤهل العلمي) 2
  ___________ غير ذلك□اقتصاد  □ محاسبة  □ إدارة أعمال   □: التخصص) 3
   أكثر من ذلك□        15-11□      10-6 □         5-1 □ :سنوات الخبرة ) 4
   فأكثر61□      60-51 □    50-41 □    40-31 □    30 اقل من □ :العمر) 5
   أنثى□ ذكر        □   :لجنسا) 6
  

  محاور الاستبانة: الجزء الثاني

  
  اجتماع الهيئة العامة: المحور الأول 

 
موافق 

 بشدة

أي رلا موافق

 لي

غير 

موافق

غير 

موافق 

 بشدة
 وغيـر  العادية العامة الهيئة اجتماعات إلى الدعوة توجه 1

 مـدقق  طلب على أو بناء الإدارة، مجلس قبل من العادية

 .الشركات مراقب قبل من أو الحسابات،

     

 الشركة أسهم ربع عن يقل لا ما يحملون لمساهمين يحق 2

غير  عامة هيئة لاجتماع الدعوة دارةالإ مجلس من الطلب
 .عادي

     

 أسـهم  مـن  % 15 الأقل على يحملون يحق لمساهمين 3

 مدقق الحسابات أو الشركات، مراقب من الطلب الشركة

 العامـة  الهيئة دعوة الإدارة مجلس من الطلب الخارجي،

 .عادي غير لاجتماع

     

جـدول   متـضمنة  العامة، الهيئة لاجتماع الدعوة ترسل 4
 الأقل على يوماً عشر أربعة قبل مساهم كل إلى الأعمال،

 .الاجتماع موعد من

     

 الاجتماع قبل يوميتين  صحيفتين في الدعوة هذه إعلان يتم 5

 .الأقل على بأسبوع
     

 الخـارجي  الحسابات مدقق تقرير إلى المساهمون يستمع 6

 ه من الاستفسار لهم العامة ويحق الهيئة اجتماع في
     

 يـشجع  مناسـب  وزمانـه  وموعـده  الاجتمـاع  مكان 7
 .الحضور على صغارهم، وبخاصة المساهمين،
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 بالدعوة تفصيلي أعمال جدول بإرفاق الإدارة مجلس يقوم 8

 الماليـة  بالبيانـات  العامـة، مـصحوباً   الهيئة لاجتماع

 اتخاذ على المساهمين يساعد نقطه، لكل وشرح المبسطة،

 .وضوحقراراتهم ب

     

 علـى  % 10 مجتمعـين  يملكون للمساهمين الذين يحق 9

 جدول أعمـال  على بنود إدراج الشركة، أسهم من الأقل
 .اجتماع الهيئة العامة

     

 بـدء  عند للمساهمين العامة الهيئة اجتماع يوضح رئيس 10

الأسـئلة   إثـارة  مـساهم  لكـل  يحـق  بأنـه  الاجتماع
 ملزم الإدارة مجلس وأن الاجتماع، خلال والاستفسارات

 .بالإجابة

     

 حيـث يفـسح   حره،يدار الاجتماع بطريقة ديمقراطية  11

 جـدول  إطـار  فـي  آرائهم عن ألتعبير للجميع المجال

 .الأعمال

     

      .يتم التصويت بطريقة الاقتراع السري 12
 الهيئة اجتماع خلال تثار مسألة كل على التصويت يراعى 13

 .ها بمفردالعامة
     

  المتكافئة المساهمين حقوق :المحور الثاني
 

      .يتوفر سجلات لملكية الأسهم 14
يتم دعوة جميع المساهمين في اجتماعات الهيئة العامـة          15

 .العادية وغير العادية
     

 بـالحقوق  وتمـتعهم  المساهمين لجميع العادلة المعاملة 16

 كاليفت أو أعباء أية تحميلهم ودون نفسها،
     

 بـالحقوق  و العادلة يتمتع المساهمين جميعهم بالمعاملة 17

 تكاليف أو أعباء تحميلهم أية ودون نفسها،
     

 النقديـة  الأربـاح  من يتمتع المساهمين جميعهم بحصة 18

 .والعينية
     

      .يحق للمساهمين بيع أو نقل أو رهن أسهمهم 19
 الشركة أرباح على صويت،الت في يتمتع المساهم بالحق 20

 .العادي الهيئة العامة اجتماع في توزيعها المقترح
     

 الإدارة مجلس أعضاء انتخاب في يتمتع المساهم بالحق 21

 .العامة الهيئة اجتماع في
     

      .الإدارة مجلس لعضوية الترشح في يتمتع المساهم بالحق 22
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 الشركة حسابات قمدق انتخاب في يتمتع المساهم بالحق 23

 .العادي العامة الهيئة اجتماع في
     

 أي فـي  للاكتتـاب  أولويـة الحق فـي  يتمتع المساهم ب 24

 .فيها مساهمته كل بنسبة للشركة، جديدة إصدارات
     

      .العام العرض في المشاركة يتمتع المساهم بحق 25
 اندماج حالات في الحماية بحق المساهمين يتمتع صغار 26

 .الرئيسية بأحد موجداتها التصرف أو الشركات
     

  الشركة إدارة: المحور الثالث
 

      . عضوا11 إلى 5عدد أعضاء مجلس الإدارة من 27
      .مدة عمل مجلس الإدارة لا تزيد عن أربعة سنوات 28
يسمح لعضو مجلس الإدارة بالترشح لأكثر من ثـلاث          29

 دورات متتالية
     

 فـي  أن يشتركوا الإدارة مجلس وأعضاء لرئيس زيجو 30

 لشركتهم مشابهة شركة إدارة
     

 مـع  لـه تتعـارض   مصلحة أي عن مسبقاً العضو يبلغ 31

 مصالح الشركة
     

 مـن  لأي نوع أي من نقدياً قرضاً تقدم أن يجوز للشركة 32

 إدارتها مجلس أعضاء
     

 تجـاه  ؤوليةالمس  الإدارة مجلس وأعضاء رئيسيتحمل  33

 الشديد إهمالهم المتعمد أو تقصيرهم عن المساهمين
     

 وأعضاء مجلس رئيس مقاضاة المتضرر للمساهم يحق 34

 والأنظمـة  القوانين ضد ارتكبوها مخالفة كل عن الإدارة

 الشركة نظام أو والتعليمات

     

 تـضارب  لتجنـب  مكتوبـاً  نظاماً الإدارة مجلس يضع 35

 المصالح
     

 لاختيـار  الاقتـراع  عنـد  التراكمي التصويت يستخدم 36

 .مرشحي مجلس الإدارة
     

      يقدم كل مرشح لعضوية مجلس الإدارة السيرة الذاتية 37
يوجد عضوين مستقيلين من بين أعضاء مجلس الإدارة         38

 .على الأقل
     

تحرص الشركة على إيجاد أعضاء جدد لمجلس الإدارة         39
 .كل دورة

     

     يزود الأعضاء الجدد بكتاب يوضح حقوقهم وواجبـاتهم         40
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 ومسؤولياتهم
يزود العضو الجديد بكافة البيانات والوثـائق المتعقلـة          41

 .بالشركة
     

يتضمن النظام الداخلي للـشركة الإشـارة إلـى حالـة            42
 .الاستقالة و العزل لأحد أعضاء مجلس الإدارة

     

المجلس ينتخـب الأعـضاء احـد       عند شغور عضوية     43
 .المساهمين المؤهلين

     

يمارس أعضاء مجلس الإدارة مسؤوليات تنفيذيـة فـي          44
 .الشركة

     

يتمتع أعضاء مجلس الإدارة بصفات قياديـة وخبـرات          45
 .مناسبة لعمل الشركة

     

يوجد الوقت والاهتمام الكافي لـدى أعـضاء مجلـس           46
 .الإدارة اتجاه عملهم

     

مجلـس   لمـسؤوليات  دقيقاً تحديداً الشركة، نظام يتضمن 47
 عـن  واضح بشكل وتمييزها وأعضائه، الإدارة ولجانه

 .في الشركة العام المدير صلاحيات

     

لأحـد أعـضاءه أو    عام تفويض يصدر مجلس الإدارة  48
 .رئيسة

     

 الـشركة  احتـرام  تضمن التي السياسات المجلس يضع 49

 وإلزامهـا  والتعليمـات الـسارية،   والأنظمـة  للقوانين

 معايير إلى استناداً ،الجوهرية المعلومات عن بالإفصاح

 .موضوعية

     

 من المؤقتة أو الدائمة اللجان تشكيل الإدارة لمجلس يحق 50

 .محددة بمهام وتكليفها أعضائه،
     

      . مكافئات و حوكمة،لدى الشركة لجان تدقيق 51
ئيس مجل الإدارة في عـضوية العديـد مـن          يشترك ر  52

 .اللجان المنبثقة عن المجلس
     

يتضمن النظام الداخلي للـشركة أو إي مـن وثائقهـا            53
 .التزامات أخلاقية لرئيس و أعضاء مجلس الإدارة

     

تعمل الشركة على تقييم أداء مجلس الإدارة مرة سـنويا           54
 .على الأقل

     

رجي لأداء مجلس الإدارة مرة كل سنتين       يتم التقييم الخا   55
 .على الأقل من مقيم خارجي

     

      .يأخذ مجلس الإدارة نتائج التقييم بالحسبان 56
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يتم الإشارة إلى تقييم مجلس الإدارة التقريـر الـسنوي           57
 .للشركة

     

 مجلس الإدارة أعضاء عليها يحصل التي تظهر المكافآت 58

 .السنوي التقرير في فيذيةالإدارة التن وموظفو
     

ترتبط المكافئات و المزايا بحجم المسؤوليات و واجبات         59
 العضو على المدى البعيد

     

للشركة على عدد اجتماعات مجلس  الداخلي ينص النظام 60
 .إدارة الشركة

     

يمنع المطلعين على أسرار الشركة من بيـع أو شـراء            61
 .أسهم الشركة

     

      .يحدد مجلس الإدارة صلاحيات أمين سره 62
      .للشركة قواعد  لسلوك المهني 63
      .والنزاهة والخبرة الكفاءة ذوي من للشركة عام مدير 64
 بتعيـين  الإدارة، مجلس مع وبالتشاور العام، المدير يقوم 65

 المؤهلات توافر من بعد التأكد البارزين المسئولين بعض

 .لديهم مطلوبةال والخبرات

     

 والمـسئولين  العام، المدير أداء بتقييم الإدارة مجلس يقوم 66

 .سنوياً البارزين
     

 مجلـس  تعليمـات  وتنفيذ باحترام التنفيذية الإدارة تقوم 67

 .الإدارة و لجانه
     

يوجد لجنة تدقيق داخلي في الشركة منبثقة عن مجلـس           68
 .الإدارة

     

  التدقيق: المحور الرابع
 

 كـل  عن الإدارة مجلس إلى التقارير التدقيق لجنة ترفع 69

 صلاحياتها ضمن تدخل التي الأمور
     

      الداخلي في الشركة التدقيق يوجد إدارة 70
العامـة   الهيئـة  قبل من خارجي حسابات مدقق يتم تعيين 71

 للشركة
     

 حـصائيات الإ التـدقيق  للجنـة  التنفيذيـة  الإدارة توفر 72

 .العمل الضرورية لتسيير والبيانات والمعلومات
     

 وصـلاحياتها،  أهـدافها،  تحديـد  للجنة التدقيق خطـة  73

 .اجتماعاتها ومواعيد ومسؤولياتها،
     

     عدد العاملين في لجنة التدقيق كـاف بالنـسبة لحجـم            74
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 الشركة
 بنـاء  الإدارة مجلس قبل من الداخلي التدقيق مدير يعين 75

 التدقيق لجنة توصية على
     

 مـن  العـام  المدير إلى الداخلي التدقيق إدارة مدير يتبع 76

 الإدارية الناحية
     

 إدارة ومـسؤوليات  وصلاحيات ومهام أهداف تحديديتم  77

 داخل تعميمه يتم مجلس الإدارة من بقرار الداخلي التدقيق

 الشركة

     

 الـسنوية،  عملها خطة بإعداد ليالداخ التدقيق إدارة تقوم 78

 العام المدير و لجنة التدقيق إلى وتقديمها
     

 في العاملين المدققين و الداخلي، التدقيق إدارة يلتزم مدير 79

 بالقواعد الأخلاقية الدائرة
     

     خارجي تدخل أي دون تقاريرها الداخلي التدقيق إدارة تعد 80
 لجنة قبل داخلياً من تقييماً الداخلي قالتدقي إدارة تقييم يتم 81

 التدقيق
     

 كـل  مـرة  خارجياً تقييماً الداخلي التدقيق إدارة تقييم يتم 82
 الأقل على سنوات ثلاث

     

  والشفافية الإفصاح: المحور الخامس
 

 القـوانين  فـي  الواردة الإفصاح بمتطلبات تلتزم الشركة 83

 والتعليمات النافذة والأنظمة
     

 كل عليها تنشر الإنترنت على إلكترونية صفحة للشركة 84

 المعلومات

 عامة تعتبر التي والوثائق والتقارير

     

 السنة في مرة الاجتماعية المسؤوليات عن تفصح الشركة 85

 السنوي التقرير  فيلالأق على
     

      تلتزم الشركة بإصدار تقريرها السنوي 86
ات صـحية و بيئيـة و اجتماعيـة         يوجد للشركة سياس   87

 واضحة و معلن عنها
     

      توفر الشركة كل البيانات العامة اللازمة للباحثين 88
  الشركة في الآخرين المصالح أصحاب: المحور السادس

 
 بالتـساوي  الآخـرين  المصالح أصحاب تعامل الشركة 89

 الدين أو الجنس أو العرق بسبب بينهم تمييز ودون
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      يوجد نظام إداري واضح في الشركة 90
      يوجد نظام مالي واضح  في الشركة 91
      يوجد نظام توظيف واضح و شفاف في الشركة 92
      سياسة الشركة اتجاه موظفيها واضحة و مكتوبة 93
      يوجد نظاما تأديبيا لمخالفات الموظفين 94
لمصالح مـرة علـى   ا أصحاب مع الشركة  علاقةتناقش 95

 الأقل سنويا في اجتماعات مجلس الإدارة
     

يصادق المساهمين على قواعد للـسلوك المهنـي فـي           96
 الشركة في اجتماع الهيئة العامة

     

  

شكراً لحسن تعاونكم
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  الشركات: 2ملحق 
  

نوع   الشركة  الرقم

  القطاع

  المرجع  الموزع

  1  1  بنوك  البنك الاسلامي العربي  -1
  1  1  بنوك  نك الرفاهب 2-
  1  1  بنوك  بنك فلسطين 3-
  1  1  بنوك  البنك الاسلامي الفلسطيني للتنميه و التمويل    4-
  1  1  بنوك  البنك التجاري الفلسطيني 5-
  1  1  بنوك  بنك الاستثمار الفلسطيني 6-
  1  1  بنوك  بنك القدس 7-
  1  1 الصناعة  العربية لمنتجات الباطون 8-
  1  1 الصناعة   الدهاناتالعربية لصناعة  9-
  1  1 الصناعة  دواجن فلسطين 10-
  1  1 الصناعة  بيرزيت للادوية 11-
  1  1 الصناعة  مطاحن القمح الذهبي 12-
  1  1 الصناعة  سجاير القدس 13-
  0  1 الصناعة  القدس للمستحضرات الطبية 14-
  1  1 الصناعة  فلسطين لصناعة اللدائن 15-
  1  1 الصناعة  الوطنية لصناعة الكرتون 16-
  1  1 الصناعة  مصانع الزيوت النباتية 17-
  1  1  التامين  المؤسسة العربية للتامين 18-
  1  1  التامين  المجموعة الاهلية للتأمين 19-
  1  1  التامين  المشرق للتامين 20-
  1  1  التامين  التامين الوطنية 21-
  1  1  التامين  ترست العالمية للتامين 22-
  1  1 الاستثمار  لعربالمستثمرون ا 23-
  1  1 الاستثمار  الائتمان للستثمار و التنمية 24-
  1  1 الاستثمار  القدس للاستثمارات العقارية 25-
  1  1 الاستثمار  فلسطين للتنمية و الاستثمار 26-
  1  1 الاستثمار  الفلسطينية للاستثمار و الانماء 27-
  1  1 الاستثمار  فلسطين للاستثمار الصناعي 28-
  1  1 الاستثمار فلسطين للاستثمار العقاري 29-
  1  1 الاستثمار  الاتحاد للاعمار و الاستثمار -30
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نوع   الشركة  الرقم

  القطاع

  المرجع  الموزع

  1  1  الخدمات  المؤسسة العربية للفنادق -31
  1  1  الخدمات  المؤسسة العقارية العربية -32
  1  1  الخدمات  جاوبالكوم للاتصالت  -33
  1  1  الخدمات   بارك للفنادق و الاستجمامجراند -34
  1  1  الخدمات  مركز نابلس الجراحي التخصصي -35
  1  1  الخدمات  الاتصالات الفلسطينية -36
  0  1  الخدمات  الفلسطينية للكهرباء -37
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  :موقع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية: 3ملحق 
  
 http://www.pcma.ps/new/home_ar.aspx  
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  في فلسطين  قواعد حوكمة الشركات مدونة: 4ملحق 
  

  إعداد

  الفريق الفني للحوكمة

  2008تموز 
  

  الفهرس

  

  تمهيد: الفصل الأول

  

  ةالمقدم: أولا •
  عريف حوكمة الشركاتت: ثانيا •
  ة الشركاتالهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكم: لثاثا •
  لشركاتنطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة ا: رابعا •
  طبيعة مدونة قواعد حوكمة الشركات: خامسا •
  نفاذ وتعديل مدونة قواعد حوكمة الشركات: سادسا •

  
  ة الشركاتمكونات مدونة قواعد حوكم: الفصل الثاني

  

  اجتماع الهيئة العامة •
 ين المتكافئةاهمحقوق المس •

   إدارة الشركة •
  مجلس الإدارة  •
  الإدارة التنفيذية  •
   التدقيق •
  لجنة التدقيق •
  لتدقيق الداخليإدارة ا •
  ق الحسابات الخارجيمدق •
  افيةالإفصاح والشف •
  خرين في الشركة أصحاب المصالح الآ •
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   الملاحق:الفصل الثالث

  

 أعضاء اللجنة الوطنية للحوكمة): 1(ملحق  •

 فريق الفني للحوكمة أعضاء ال):2(ملحق  •

  نصوص قانون الشركات الواجب تعديلها ): 3(ملحق  •
__________________________________________________________  

  
  الفصل الأول

  

  تمهيد

  

  المقدمة: أولا

  

لقد أدت العولمة، والتقدم السريع في وسائل الاتصالات الحديثة، إلى خلق جو جديد من التنافس على                
وفي السنوات الأخيرة، أصدرت    . ويين المحلي والخارجي بالنسبة للشركات العاملة في فلسطين       المست

السلطة الوطنية الفلسطينية عددا من التشريعات المنظمة لعمل القطاع الخاص بالإضافة إلى الإطار             
قـانون سـلطة    : التنظيمي للشركات وبخاصة تلك المدرجة في سوق فلسطين للأوراق المالية، مثل          

النقد، وقانون المصارف، وقانون تشجيع الاستثمار، وقانون هيئة سوق رأس المال، وقانون الأوراق             
المالية، وقانون مزاولة مهنة تدقيق الحسابات، وقانون التأمين، وقانون الكـسب غيـر المـشروع،               

 وقـد .  بشأن تعديل قـانون الـشركات      2008وقانون مكافحة غسل الأموال، والقرار بقانون لسنة        
احتوت هذه التشريعات على عدد من القواعد والمبادئ التي تدخل ضمن قواعد الحوكمة المعمـول               

وفي الاتجاه ذاته، فقد ارتأت هيئة سوق رأس المال، وبعد التنسيق المباشر مـع سـوق                . بها دوليا 
، وضـع قواعـد لحوكمـة    IFC)1 (فلسطين للأوراق المالية وسلطة النقد ومؤسسة التمويل الدولية

لشركات في فلسطين، خاصة وان هذا الموضوع شهد في السنوات الأخيرة اهتماما متزايدا من قبل               ا
الدول المختلفة في العالم ومن قبل المؤسسات الدولية، وذلك على ضـوء الانهيـارات الاقتـصادية                
والأزمات المالية التي شهدتها بعض الدول في شرق آسيا وأمريكا اللاتينية وكـذلك روسـيا فـي                 

لتسعينات من القرن الماضي، وما تبع ذلك أيضا مع بداية القـرن الحـالي مـن فـضائح ماليـة                    ا
. واقتصادية ألمت بالعديد من الشركات الكبرى  من خلال تلاعب الشركات فـي قوائمهـا الماليـة                

وعليه، فقد تم تشكيل اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات في فلسطين، والتي تتألف من ممثلـين عـن                 
وقـد قـررت    ) 1الملحق رقـم    : الفصل الثالث (قابية اقتصادية وقانونية وأكاديمية متنوعة      جهات ر 
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اللجنة الوطنية لحوكمة الشركات تشكيل فريق فني للعمل على صـياغة مدونـة قواعـد حوكمـة                 
   .وفقاٌ لأسس وخطة عمل وضعت من قبلها) 2الملحق رقم : الفصل الثالث(الشركات 

  
في إعداد قواعد لحوكمة الشركات في فلسطين بمـا يتفـق والظـروف             لقد تمثل هدف هذا الفريق      

والتشريعات السائدة في فلسطين مع مراعاة المبادئ المستقرة في مجال حوكمـة الـشركات علـى                
  .الصعيدين الدولي والإقليمي

  
  :تعريف حوكمة الشركات: انياث

  
الكتاب حول تسميته في البداية     حديث في اللغة العربية، وقد اختلف       " حوكمة الشركات " إن مصطلح   

تعـرف  ". حوكمة الشركات "إلى أن قرر مجمع اللغة العربية في القاهرة تسمية النظام قيد البحث ب              
حوكمة الشركات بالمفهوم الضيق على أنها النظام الذي بموجبه يتم توجيه الشركات والرقابة عليها،              

يـذي لإدارة شـركة مـا ومجلـس إدارتهـا           وبالتالي فهي مجموعة من العلاقات بين الجهاز التنف       
وعليه توفر الحوكمة الهيكل الذي من خلاله توضع أهداف الشركة وتحدد وسائل            . والمساهمين فيها 

وأما حوكمة الشركات بالمفهوم الواسع فتتضمن، إضافة إلى ما         . تحقيق تلك الأهداف ومتابعة الأداء    
ام وبالتالي التطرق إلى العلاقة بين المـساهمين        ذكر أعلاه، تعظيم مساهمة الشركة في الاقتصاد الع       

والدائنين وعلاقة الشركة بأصحاب المصالح الآخرين كالموظفين والموردين والعملاء والجمهـور،           
وتتبنـى هـذه    . والمسئولية الاجتماعية للشركة مثل التبرعات الخيرية والاهتمامات البيئية وغيرها        

مجموعـة  القواعـد     : "ت، والذي يعني على وجـه الدقـة       المدونة المفهوم الواسع لحوكمة الشركا    
والإجراءات التي يتم بموجبها إدارة الشركة والرقابة عليها، عن طريق تنظيم العلاقات بين مجلـس               
الإدارة، والإدارة التنفيذية، والمساهمين، وأصحاب المصالح الآخرين، وكذلك المسئولية الاجتماعية          

يه، تهتم حوكمة الشركات، بشكل رئيسي، بالأسلوب الذي  يتم فيـه            وعل". والبيئية والصحية للشركة  
إدارة الشركة والرقابة عليها، وبفحص قدرات مجلس الإدارة على وضع سياسات ورسـم أهـداف               
للشركة تتفق ومصلحة المساهمين وأصحاب المصالح الآخرين، وعلى وضع نظام للتدقيق الـداخلي             

  .جه الشركة ومنع التضارب بين المصالحمن اجل الحد من المخاطر التي قد توا

  
  :الهدف من تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات: ثالثا

  
وبـشكل  . إن التقيد بقواعد الحوكمة يعود بالنفع على جميع الأطراف المذكورة في التعريف أعـلاه             

  : خاص تهدف قواعد الحوكمة إلى ما يلي
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  :على مستوى الشركة

  

ويتم ذلك من خلال وضع نظام يحقق الشفافية في         : لإدارةتحسين نوعية ممارسات مجلس ا     •
الإدارة ويضمن قيام الشركات بإدارة أعمالها من قبل مدراء متخصصون يلتزمون بالقوانين            
والأنظمة والتعليمات السارية وبأفضل الممارسات العملية والقواعد الأخلاقية والمهنية فـي           

  . ن قبل المساهمين المالكين لهاإدارة شئون شركاتهم التي خولوا بإدارتها م
إن  الالتزام بقواعد الحوكمة، إلى جانـب  : حسين أداء الشركات ورفع القدرة على المنافسة   ت •

القوانين والأنظمة السارية، يشكل ضمانا بان أعضاء مجلس الإدارة يتمتعـون بالمـسؤولية             
لال أفـضل لمـوارد     والكفاءة المطلوبة لحسن إدارة الشركة، الأمر الذي سيؤدي إلى استغ         

الشركة المتاحة وتحفيز الأداء وتعظيم الإنتاجية، وكذلك جذب المزيد من الأموال وتـشجيع             
أصحاب رؤوس الأموال على الاستثمار في الـشركات التـي تطبـق قواعـد الحوكمـة،                

 .والحصول على التمويل بشروط أفضل، مما يؤدي إلى تخفيض التكاليف وزيادة الأرباح

ويتم ذلك من خلال زيادة الأرباح وارتفاع حقوق الملكية وارتفاع سـعر            : كةرفع قيمة الشر   •
السهم في السوق المالي نتيجة لزيادة إقبال المساهمين على شراء سهم الشركة، بالإضـافة              

 \ .إلى تخفيض المخاطر في الشركة

 عزيز ثقة أصحاب المصالح الآخرين في الشركة، مثل الزبائن، والعمـلاء، والمـوردين،            ت •
والدائنين، وكذلك موظفي الشركة مما يؤدي إلى جعل هذه الأطراف تعمـل علـى خدمـة                

 .الشركة والدفاع عنها وتسويقها
 

  : على مستوى الاقتصاد الكلي

  

تحسين المناخ الاستثماري وتوسيع وتفعيل أداء السوق المالي من خـلال تـدعيم مبـادئ                •
لة بالحوكمة وتوفير البيانات الموثوقة     الإفصاح الشفافية وتحسين نوعية المعلومات ذات الص      

المتاحة لسوق الأوراق المالية عن الشركة للجميع وفي وقت واحد، وبالتالي الإقـلال مـن               
دور الإشاعات في التحكم في السوق، الأمر الذي سيؤثر في النهاية إيجابـا علـى سـوق                 

 .الأوراق المالية بوجه خاص وعلى الاقتصاد الوطني بشكل عام

درة التنافسية للاقتصاد من خلال رفع ثقة المتعاملين بالشركة وحمايـة مـصالحهم             رفع الق  •
وحقوقهم، وتفعيل الاتصال بالمستثمرين بكل الوسائل المتاحة وتسويق الشركات الفلسطينية،          
الأمر الذي سيمكنهم من إدارة استثماراتهم بشكل أفضل وضمن ظروف تتـسم بالـشفافية              

  .توجيه استثماراتهم الخارجية لصالح هذه الشركاتوالمساءلة وبالتالي إعادة 
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 :نطاق تطبيق مدونة قواعد حوكمة الشركات: رابعا
 

يتسع نطاق تطبيق قواعد الحوكمة في بعض دول العالم ليشمل جميع الشركات والمؤسسات              •
وبالنسبة لفلسطين، وانسجاما مع توجه اللجنة الوطنيـة للحوكمـة، وأخـذا بعـين              . المدنية
 حداثة الموضوع والإشكاليات المصاحبة لتطبيقه، فقد روعي أن تنطبـق قواعـد             الاعتبار

الحوكمة في المرحلة الأولى على الشركات التي تنضوي تحت إشراف ورقابة هيئة سـوق              
وعليه تسري مدونة قواعد حوكمة الشركات على الشركات المساهمة العامـة           . رأس المال 

الشركات المـساهمة   (، وكذلك المؤسسات المالية     المدرجة في السوق المالي وغير المدرجة     
سـوق فلـسطين    : التي تنضوي تحت إشراف ورقابة الهيئة، وهـي       ) العامة والخصوصية 

للأوراق المالية، وشركات التامين، وشركات الرهن العقاري، والتأجير التمويلي، وشركات          
ادرة لقطاعات معينة   الأوراق المالية، مع الإشارة إلى ضرورة مراعاة مبادئ الحوكمة الص         

 عن الجهات الرقابية المختصة عند متابعة تطبيق الشركات ذات العلاقة لهذه المدونة

الشركات المـساهمة الخـصوصية،     (ومن ناحية ثانية يفترض أن تسعى الشركات الأخرى          •
 إلى التقيد بالأحكام الواردة في هذه المدونة طوعا وبقدر ما ينطبق عليها           ) والشركات العائلية 

من القواعد، وبخاصة تلك المتعلقة بتجنب تعارض المصالح، والتدقيق الداخلي، واسـتقلال            
وبمـا أن حوكمـة     . مدققي الحسابات، والإفصاح عن السياسة الاجتماعية والبيئية والصحية       

الشركات تعد ثقافة وأسلوبا لضبط العلاقة بين مجلس إدارة الشركة والمالكين لها وأصحاب             
ن فيها، فإن المصلحة تكون أكبر للمجتمع بأسره كلما اتسع نطاق الشركات            المصالح الآخري 

    .والمؤسسات التي تأخذ بها
  

للاطلاع على كامل المدونة بامكانكم زيارة موقع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية علـى الموقـع                
  :التالي

  
http://www.pcma.ps/new/files/corporate%20code.pdf  
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   التدقيق الخارجي للشركات المبحوثةشركات: 5ملحق 
  

  اسم شركة التدقيق  الرقم
  ارنيست وينغ  1
  سابا و شركاهم  2
  مكتب طلال ابو غزالة  3
  برايس وترهاوس كوبرز  4
  يعقوب اليوسف  5
  شركة مؤسسة الطريفي لتدقيق الحسابات  6
  معايعة و شركاه  7
  محمد محمود حوسو  8
  لحساباتشركة مصطفى عرقاوي لتدقيق ا  9

  الاستشاريون العرب للتدقيق  10
  جمال الطريفي و شركاه  11
  سميح معايعة  12
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  محكمين الاستبيان: 6ملحق 
  

  مكان العمل  الصفة  الاسم

  مستشار بنك فلسطين  دكتوراه  عاطف علاونة
  ئيس هيئة سوق رأس المال الفلسطينية سابقاًر

  "اءاحص "محاضر جامعة بيرزيت  دكتوراه  فيصل عورتاني
  مدير شركة الفا العالمية للدراسات

  جامعة القدس  دكتوراه  عبد الوهاب الصباغ
  محرر في جريدة الايام  بكلوريوس  مؤيد الديك

  جامعة بيرزيت  لغة عربيةدكتوراه  ابراهيم موسى
  محلل احصائيUN  بكلوريوس  بيهس محارمة
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   الفلسطينينموذج مقترح لحوكمة الشركات في فلسطين حسب الواقع: 7ملحق 
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  فهرس الملاحق
 

  الملحق  الرقم

  

  الصفحة

  113 ...............................................................الاستمارة  1
  121 ...............................................أسماء الشركات المبحوثة  2
  123  ................................ موقع هيئة سوق رأس المال الفلسطينية  3
  124  ..............................مدونة قواعد حوكمة الشركات في فلسطين 4
  129  ........................................أسماء شركات التدقيق الخارجي 5
 130 ......................................................محكمين الاستمارة 6

 131  ....مة الشركات في فلسطين حسب الواقع الفلسطينينموذج مقترح لحوك 7
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  فهرس الأشكال
  

  الشكل  الرقم

  

  الصفحة

  14  .............................................عملية الحوكمة الديمقراطية  1.2
  21  ................................................النموذج الأنجلو أمريكي  2.2
  22 ........................................................ الألمانيالنموذج  3.2
  23  ........................................................النموذج الياباني  4.2
  23  .........................................................النموذج الهندي  5.2
  66 .........................................................منهجية الدراسة  1.4
  96  ........................المتوسطات الحسابية لمحاور الاستبانه و اقسامها  1.5
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  جداولفهرس ال
  

  الشكل  الرقم

  

  الصفحة

  61  ..................................................توزيع مجتمع الدراسة  1.4
  63  ..................يع التكراري لأفراد العينة حسب المسمى الوظيفيالتوز  2.4
  63  ....................التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب المؤهل العلمي  3.4
  63  ........................التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب التخصص 4.4
  64 ................ عدد سنوات الخبرةالتوزيع التكراري لأفراد العينة حسب  5.4
  64 .............................التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب العمر  6.4
  65  ...........................التوزيع التكراري لأفراد العينة حسب الجنس  7.4
  68  .................................................... البحثاستبانهأقسام   8.4
  70  ...............قيم معامل كرونباخ ألفا للاتساق الداخلي لمحاور الاستبانة  9.4
  72  .......تقسيم مقياس ليكرت إلى المتوسطات الحسابية لإجابات المبحوثين  1.5
  73 ..........................توجهات أفراد عينة البحث حول المحور الأول  2.5
  77 ........................فراد مجتمع البحث حول المحور الثانيتوجهات أ  3.5
  79  .......................توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الثالث  4.5
  86 ........................توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الرابع  5.5
  88 ......................مستوجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور الخا  6.5
  90  ......................توجهات أفراد مجتمع البحث حول المحور السادس  7.5
  91 ...........الفقرات التي حصلت على أعلى نسبة موافقة في كافة المحاور  8.5
  93  ............الفقرات التي حصلت على أقل نسبة موافقة في كافة المحاور  9.5

  95  .............................لمتوسطات الحسابية لجميع محاور الدراسةا  10.5
  96 .........................................حوكمة الشركات بحسب القطاع  11.5
  99  المبحوثين إجابات على الدراسة عينة خصائص لتأثير الإحصائية الدلالات  12.5
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  هرس المحتوياتف

  
  المبحث  الرقم

  

  صفحةال

  أ  ..................................................................الشكر

  ب ...............................................................التعريفات
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